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  تقرير الأمين العام عن مكتب الأمم المتحدة في بوروندي     
    

  مقدمة  -أولا   
 الـذي مـدَّد فيـه المجلـس         )٢٠١٣ (٢٠٩٠يُقدَّم هذا التقرير عمـلاً بقـرار مجلـس الأمـن              - ١

مين العام إطلاعه علـى التقـدم المحـرز في          ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وطلب إلي الأ        
تنفيذ ولايته، قياساً إلى النقـاط المرجعيـة المتفـق عليهـا بـشكل مـشترك مـع حكومـة بورونـدي،                
بهدف تحديد تحويل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي مستقبلا إلى وجـود لفريـق قطـري تـابع                  

كـانون   ١٨ التقرير الـسابق المـؤرخ       ويقدِّم هذا التقرير معلومات مستكملة منذ     . للأمم المتحدة 
 ويتمحــور حــول ثمــاني نقــاط مرجعيــة ونتــائج بعثــة التقيــيم  ،)S/2013/36 (٢٠١٣ ينــاير/الثــاني

ــالقرار    ويجــري اســتعراض . )٢٠١٣ (٢٠٩٠الاســتراتيجي الــتي نفــذت في بورونــدي عمــلاً ب
  .خطوط الأساس ومؤشرات إحراز التقدم بمزيد من التفصيل في مرفق هذا التقرير

    
  التقدم المحرز في توطيد دعائم السلام  -ثانيا   
  العملية الديمقراطية  -ألف   

خــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، خطــت بورونــدي خطــوات هامــة نحــو إقامــة حــوار    - ٢
ومن التطـورات الملحوظـة عـودة قـادة المعارضـة           . ي أكثر انفتاحاً وشمولاً لجميع الأطراف     سياس

ــدد مــن الأطــر           ــن اعتمــاد ع ــتي أســفرت ع ــات الرسميــة ال ــسيين وإشــراكهم في الاجتماع الرئي
إلا أن إقــرار عــدد مــن القــوانين التقييديــة واســتمرار الــشباب المنتــسبين إلى . الــسياسية التوافقيــة

 في ممارسة الترهيب والمضايقة وشن الهجمات العنيفة من الأمور الـتي أسـهمت              أحزاب سياسية 
في تقليص الحيز السياسي وحدَّت من قدرة الجهات الفاعلة في المعارضـة علـى ممارسـة حرياتهـا                  

وتــصاعدت حــدة التــوترات أيــضاً بــسبب مــساعي      . ٢٠١٥ الــسياسية قبــل انتخابــات عــام   
  .سعة النطاق ومثيرة للجدلالحكومة لإقرار مراجعة للدستور وا
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وفي تطور إيجابي يتعلـق بـالحوار الـسياسي، نظـم مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي،                  - ٣
بالتعاون الوثيق مع الحكومة، حلقة عمـل عـن الـدروس المـستفادة مـن الانتخابـات واستـضافها              

لأحـزاب  مـارس، وقـد دعـي إليهـا ممثلـون عـن ا            / آذار ١٣ إلى   ١١في بوجومبورا في الفتـرة مـن        
ولقد دلـت   . ٢٠١٠ السياسية الرئيسية وجهات فاعلة أخرى، للمرة الأولى منذ انتخابات عام         

مشاركة عدد من السياسيين في المعارضة الذين عادوا من المنفـى لهـذه المناسـبة، مثـل ألكـسيس                   
سـيندوهيجي مـن الحركـة مـن أجـل التـضامن والتنميـة، وباسـكالين كامبايـانو مـن الاتحـاد مــن            

. لــسلام والتنميــة، علــى انفــراج العلاقــة بــين الحكومــة والمعارضــة غــير الممثلــة في البرلمــان أجــل ا
وحــضر حلقــة العمــل أيــضاً دوميــسيان نــدايزيي وسيلفــستر نتيبانتونغانيــا، الرئيــسان الــسابقان    

وكان أغاتون رواسا، الـزعيم الـسابق لقـوات التحريـر الوطنيـة، وليونـار نيانغومـا،                 . لبوروندي
. لرئاسي السابق عن حزب الاتحاد من أجل السلام والتنمية، ممثليْن بالنـاطقين باسمهمـا         المرشح ا 

 ٢٠١٠ وكــان الهــدف الرئيــسي لحلقــة العمــل هــذه اســتخلاص الــدروس مــن انتخابــات عــام    
واتفق في الاجتماع على خارطة طريق انتخابيـة توافقيـة          . ٢٠١٥ورسم مسار لانتخابات عام     

وانـب المتعلقـة بإلإطـار القـانوني للانتخابـات؛ وتهيئـة بيئـة أمنيـة                نقطـة تـشمل الج     ٤٢مؤلفة من   
ــا       ــات وإجراؤهـ ــشطتها؛ وإدارة الانتخابـ ــسِّر أنـ ــة وتيـ ــسياسية الفاعلـ ــات الـ ــي الجهـ وفي . تحمـ

أكتـوبر، أقـرَّ رئـيس بورونـدي، بيـار نكـورونزيزا، خارطـة الطريـق وشـدَّد علـى                    /الأول تشرين
  .ها من توصياتورد في التزام الحكومة بتنفيذ جميع ما

وإزاء نجــاح حلقــة العمــل المخصــصة للــدروس المــستفادة مــن الانتخابــات، نظمــت          - ٤
 إلى ٢٢الحكومـــة، بالـــشراكة مـــع الأمـــم المتحـــدة، حلقـــة متابعـــة في كايـــانزا في الفتـــرة مـــن   

مــايو، بمــشاركة جميــع الأطــراف مــرة أخــرى، للإســراع في تنقــيح القــانون الانتخــابي  /أيــار ٢٤
تعـديلاً للقـانون     ٢٣ مـن أصـل      ٢٢توصل المشاركون إلى توافـق لـلآراء بـشأن          و. ٢٠٠٩ لعام

ــام  ــها     ٢٠٠٩ الانتخــابي لع ــد اقترحت ــستقلة ق ــة الم ــة الوطني ــة الانتخابي ــت اللجن ــضمن .  كان ويت
تعلـق باسـتخدام ورقـة اقتـراع واحـدة         ي مشروع القانون الانتخابي الجديد أحكاماً هامة منها ما       

ئاسـية والتـشريعية والبلديـة، تعتبرهـا الجهـات الـسياسية البورونديـة              والجمع بـين الانتخابـات الر     
  .الفاعلة ضرورية لزيادة الشفافية ومنع تزوير الانتخابات

وعلى إثر عودة السيدة كامبايانو والسيد سيندوهيجي، عاد السيد رواسا الـذي كـان                - ٥
 الحيـاة الـسياسية في    للانخـراط في   ٢٠١٠مرشحاً عن قوات التحرير الوطنيـة في انتخابـات عـام            

وبعودتــه، يــصبح الــسيد نيانغومــا، .  بعــد ثلاثــة أعــوام أمــضاها مختبئــا٢٠١٣ًأغــسطس / آب٦
يعـدْ بعـد     رئيس المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية، زعيم المعارضة البـارز الوحيـد الـذي لم              

رفـع  ، بعـد عـودة الـسيد رواسـا بأيـام معـدودة،              ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٣وفي  . إلى بوروندي 
زعماء الكونغوليين من جماعـة التوتـسي في بورونـدي دعـوى ضـده لـدى رئـيس هيئـة الادعـاء            
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 مـن الكونغـوليين مـن جماعـة البانيـامولينغي      ١٦٦لضلوعه المزعوم في المجزرة التي راح ضـحيتها     
أغـسطس، أصـدر المكتـب التنفيـذي     / آب١٤وفي  . ، وهي تهمة أنكرها   ٢٠٠٤ في غاتومبا عام  

وفي . الوطنيــة الــذي اتهمــه بزعزعــة اســتقرار الحــزب قــراراً بفــصله مــن الحــزبلقــوات التحريــر 
ــة    /تــشرين الأول ٢٠ ــا رئيــساً جديــداً لقــوات التحريــر الوطني أكتــوبر، انتخــب جــاك بيجيريمان

إلا أن الـسيد رواســا يواصـل الاعتــراض   . خـلال انعقـاد المــؤتمر العـادي للحــزب في بوجومبـورا    
  .دة قوات التحرير الوطنيةعلى قرار فصله والمطالبة بقيا

 إلى ٢٧وأظهــــرت حلقــــة العمــــل الــــتي عقــــدت في بوجومبــــورا في الفتــــرة مــــن          - ٦
الثاني لتقييم التقدم المحرز في تنفيـذ خارطـة الطريـق الانتخابيـة أن انعـدام الثقـة بـين                      تشرين ٢٩

أحـزاب  ولقد اعتمد المشاركون، ومن بينهم      . الحكومة والمعارضة يظل من التحديات المستمرة     
الحكوميـة الوطنيـة     سياسية وجهات فاعلة، إلى جانب منظمات المجتمـع المـدني والمنظمـات غـير             

ذلـك   في والدولية، مجموعة من التوصيات الغرض منها الإسـراع في تنفيـذ خارطـة الطريـق، بمـا         
الاتفــاق علــى عقــد مــشاورات بــشأن عمليــة اســتعراض الدســتور، وتنظــيم اجتماعــات دوريــة   

اسية والجهات الفاعلة، وإنشاء آلية شاملة لتيسير التشاور بـين اللجنـة الانتخابيـة     للأحزاب السي 
الوطنية المـستقلة والأحـزاب الـسياسية وغيرهـا مـن الجهـات الفاعلـة طـوال المرحلـة التحـضيرية                     

أكتــوبر، عقــدت اللجنــة اجتماعهــا الأول مــع الأحــزاب  /تــشرين الأول ١١وفي . للانتخابــات
يـــزال يـــتعين إنـــشاء آليـــة الحـــوار المنـــتظم الـــتي طالبـــت بهـــا أحـــزاب     غـــير أنـــه لا. الـــسياسية
  .السياسية المعارضة

ــات       - ٧ ــة في انتخابـ ــة ثالثـ ــح لولايـ ــورونزيزا للترشـ ــرئيس نكـ ــة الـ ــسألة أهليـ ــفرت مـ وأسـ
ــام ــة      ٢٠١٥ عــ ــاكم والمعارضــ ــزب الحــ ــين الحــ ــر بــ ــات النظــ ــاد في وجهــ ــاين حــ ــن تبــ .  عــ
رى الـــسنوية الثالثـــة لفـــوز الحـــزب الحـــاكم  ســـبتمبر، خـــلال الاحتفـــال بالـــذك/أيلـــول ٧ وفي
ــة     في ــدفاع عــن الديمقراطي ــدفاع عــن  -الانتخابــات، أعلــن رئــيس المجلــس الــوطني لل  قــوات ال

الديمقراطية، باسكال نيابندا، أن الرئيس نكورونزيزا قد اضطلع بولاية واحدة فقط عـن طريـق               
ولقـد أثـار تـصريحه ردود       . ٢٠١٠الاقتراع المباشر نظراً إلى أنه انتخب من الـشعب فقـط عـام              

فعل لدى قادة المعارضة الذين احتجوا بأن اضطلاع الرئيس نكورونزيزا بولايـة أخـرى سـوف         
ــام    ــا للـــسلام والمـــصالحة في بورونـــدي لعـ  ٢٠٠٠ يـــشكل انتـــهاكاً للدســـتور ولاتفـــاق أروشـ

 باسـم   سـبتمبر، كـرَّر النـاطق     /أيلـول ١٢وفي  ). “اتفاقـات أروشـا   ”إليه فيما بعـد باسـم        المشار(
 قـوات الـدفاع عـن الديمقراطيـة، أونيـسيم نـدوويمانا،             -المجلس الوطني للدفاع عـن الديمقراطيـة        

تأكيد الموقف نفسه، وأشار إلى أن المحكمة الدستورية سوف تبـت في الخلافـات بـشأن تفـسير                  
  .القانونية الصكوك
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هم مـن ممارسـة     وواصل الناشطون في المعارضة وفي المجتمع المدني احتجاجهم علـى مـنع             - ٨
ــاتهم الــسياسية مــن جانــب    ــالحزب  “الإمبونيراكــور”حقــوقهم وحري ــشباب ب ، وهــو جنــاح ال

عمـلاً   ٥٠وخلال الفترة قيـد الاسـتعراض، وثـق مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي                  . الحاكم
مـــن هـــذه الأعمـــال المرتكبـــة بـــدوافع سياســـية الـــتي شـــارك فيهـــا أعـــضاء في الإمبونيراكـــور،  

. رهيــب وممارســة العنــف وتعطيــل الاجتماعــات الــسياسية والاعتــداءات البدنيــة ذلــك الت في بمــا
يُلقــى علــيهم القــبض عــادة،    لا“الإمبونيراكــور”ووردت شــكاوى أيــضاً مفادهــا أن أعــضاء  

وفي مناســـبة . اعتقلـــوا، عقــب تــدخل الـــسلطات المحليــة    مــا  يفــرج عنــهم علـــى الفــور إذا    أو
ــديرة ــن الإمبونير   جـ ــضاء مـ ــم أعـ ــذكر، نظـ ــوزي    بالـ ــسكري في نغـ ــالزي العـ ــسيرة بـ ــور مـ اكـ

ــول ٧ في ــاكم      /أيلـ ــم الحـ ــوز الحكـ ــة لفـ ــسنوية الثالثـ ــذكرى الـ ــالات بالـ ــاء الاحتفـ ــبتمبر أثنـ سـ
 الجبهة من أجـل الديمقراطيـة وتحـالف         -مايو، دعا رئيس ساهوانيا     /أيار ٨وفي  . الانتخابات في

 الشباب في حزبه إلى الـرد        إيكيبيري أعضاء جناح   -الديمقراطيين من أجل التغيير في بوروندي       
وفي غــضون ذلــك، أعلــن رئــيس    . علــى أعمــال العنــف الــتي يرتكبــها الإمبونيراكــور بالمثــل      

ــة    ــدفاع عــن الديمقراطي ــة  -الإمبونيراكــور أن المجلــس الــوطني لل ــدفاع عــن الديمقراطي  قــوات ال
. قـانون يوافق على أعمال العنف، وأهاب بالقضاء أن يترل عقوبـات فرديـة بحـق منتـهكي ال                 لا

إلا أن أطرافــاً أخــرى اعترضــت علــى تــصريحه، ومــن بينــها رئــيس اتحــاد التقــدم الــوطني، الــذي 
يرتكبها أفراد نظـراً إلى أن مـسؤولين محلـيين أو أفـراد الـشرطة الوطنيـة        إن تلك الأعمال لم    قال

ــة غالبــــاً مــــا   ــون لهــــم الحمايــــة      البورونديــ ــون أعــــضاء الإمبونيراكــــور أو يؤمنــ وفي . يرافقــ
 قـوات الـدفاع عـن       -سبتمبر، أهـاب رئـيس المجلـس الـوطني للـدفاع عـن الديمقراطيـة                /ولأيل ٧

سـم المجموعـة، وشـدَّد      االديمقراطية بالإمبونيراكور تنقيـة الحركـة مـن أعـضائها الـذين يلطخـون               
غير أن التـوترات بـين      . على ضرورة احترام الإمبونيراكور لأعضاء الأحزاب السياسية الأخرى       

أكتــوبر، عنــدما اشــتبك / تــشرين الاول٦ ظلــت محتدمــة، كمــا حــدث في  مجموعــات الــشباب
 مـن الـشباب المناصـرين للحركـة         ٥٠عضو في الإمبونيراكـور مـع أكثـر مـن            ١٠٠يزيد عن    ما

مــن أجــل التــضامن والتنميــة في بلــدة جيهانغــا، بمقاطعــة بوبــانزا، أثنــاء جلــسة تمــارين رياضــية    
 ثلاثـة مـن أعـضاء الإمبونيراكـور واثـنين مـن             صباحية، فأسـفرت هـذه الاشـتباكات عـن إصـابة          

  .أعضاء الحركة من أجل التضامن والتنمية إصابات بليغة
ونظــراً لاســتمرار أعمــال العنــف الــسياسي، نظــم مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي   - ٩

اجتماعات مع قادة حركات الشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية الرئيـسية أجمعـوا خلالهـا               
ورة عقد حلقة عمل شاملة لجميع الأطراف قصد إعـداد مدوَّنـة لقواعـد الـسلوك مـن                  على ضر 

زال العنــف المتــصل بالــشباب مــن المــسائل   ومــا. شــأنها التــصدي للعنــف المتــصل بالانتخابــات 
  .٢٠١٥ سيما تمهيداً لانتخابات عام البالغة الحساسية وهو يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، لا
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شمولة بالتقرير، جرى إقـرار عـدد مـن القـوانين الـتي تحـد مـن ممارسـة         وخلال الفترة الم   - ١٠
الحقوق والحريات السياسية، بما في ذلك قانون الإعلام وقانون التجمعات العامة اللذان صـدرا              

ولقـد أدانـت الجهـات الوطنيـة        . ديـسمبر، علـى التـوالي     / كـانون الأول   ٥ يونيه و /حزيران ٤في  
ول علــى نطــاق واســع وأعربــت عــن تخوفهــا الــشديد مــن بعــض   والدوليــة الفاعلــة القــانون الأ

أحكامه التي قد تهدد حرية التعبير، وتخالف بالتالي المعـايير والـصكوك الدوليـة لحقـوق الإنـسان             
ومن دواعي القلـق إرغـام الـصحفيين علـى الكـشف عـن مـصادر                . التي وقعت عليها بوروندي   

ويـشكل  .  المخالفـات الـتي يرتكبونهـا      معلوماتهم في بعض الحالات، وفرض غرامات على بعـض        
قانون التجمعات العامة انتـهاكاً آخـر للحقـوق والحريـات الـسياسية نظـراً إلى أنـه يحـدد، علـى                      
سبيل المثال، مدة المظاهرات العامة بيوم واحد، ويحمِّل منظمـي الاجتماعـات العامـة المـسؤولية                

ويجيز هـذا   . أي شخص موجود فيها   مباشرة عن أي مخالفات للقانون أثناء التجمعات يرتكبها         
القــانون أيــضاً للــسلطات إرســال منــدوب عنــها لمراقبــة جميــع الاجتماعــات والمظــاهرات العامــة 

ووسـط الانتقـادات    . تبين لها أنه قد يهدِّد بإخلال النظـام العـام          ولوقف النشاط أو إلغائه إذا ما     
ــة      ــة في بورونــدي، لم تقــر الجمعي ــواردة مــن منظمــات غــير حكومي ــة في عــام ال  ٢٠١٣ الوطني

  .تستهدف الربح  ينظم أنشطة المنظمات التي لا٢٠١٢ مشروع قانون لعام
وعلى نفس المنوال، وبما يؤكد استمرار هشاشة المشهد الـسياسي في بورونـدي، أدت                - ١١

 بـدون إجـراء مـشاورات علـى نطـاق واسـع إلى              ٢٠٠٥ مساعي الحكومة لمراجعة دسـتور عـام      
وأثارت مخاوف لدى أحزاب المعارضة بشأن المنحى الـسلطوي للحكـم           توترات سياسية كبيرة    

أكتــوبر، نــاقش مجلــس الــوزراء مــشروع قــانون لمراجعــة / تــشرين الأول١٠  و٩وفي . في البلــد
 وأقرَّه، مشيراً إلى ضرورة مواءمة الدستور مـع مـشروع القـانون الانتخـابي               ٢٠٠٥ دستور عام 

غـي مـشروع الدسـتور شـروط الأغلبيـة المؤهلـة لاتخـاذ              ويل. ومعاهدة إنشاء جماعة شرق أفريقيا    
معظم القرارات في البرلمان، ويتيح للحزب الحاكم تعـيين المـوظفين في القـضاء والجـيش وكبـار                  
الموظفين المـدنيين بـدون موافقـة مجلـس الـشيوخ، وينـشئ وظيفـة رئـيس وزراء، مـستبدلاً أحـد                      

عـة عرقيـة مختلفـة عـن تلـك الـتي ينتمـي              نواب الرئيس مع الإبقاء علـى نائـب للـرئيس مـن مجمو            
وتقـضي مـشاريع الأحكـام أيـضاً بخفـض نـسبة الأغلبيـة البرلمانيـة اللازمـة لتعـيين            . إليها الـرئيس  

يزيـد بالتـالي مـن     المائـة، ممـا   في ٥١ إلى ٧٥الأعضاء في لجنتي الانتخابات وحقوق الإنسان من  
  .للحكومة تبعيتهم
ع المـدني والجهـات الدينيـة الفاعلـة علـى الفـور عـدم               وشجبت أحزاب المعارضة والمجتم     - ١٢

ــن شــأنه ترســيخ ســلطة الحــزب الحــاكم         ــشروع الدســتور م ــت إن م ــشاورات، وقال إجــراء م
ــي          ــوازن العرق ــى الت ــة عل ــا القائم ــسلطة ومبادئه ــة تقاســم ال ــيير جــذري في معادل وإحــداث تغ

لعرقـي دمَّـر هـذا البلـد وزرع      والمكرَّسة في اتفاقات أروشا التي أنهت تاريخا طـويلا مـن الـتراع ا             
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أكتـــوبر، ناشـــد اتحـــاد التقـــدم الـــوطني والجبهـــة  / تـــشرين الأول١٩وفي . فيـــه بـــذور الـــشقاق
 نيـاكوري، الممـثلان كلاهمـا في الحكومـة والبرلمـان، أعـضاء              -البوروندية من أجل الديمقراطيـة      

دعـا رئـيس قـوات      البرلمان عدم التصويت علـى التعـديلات الدسـتورية في شـكلها الحـالي بينمـا                 
أكتـوبر إلى   / تشرين الأول  ٣١التحرير الوطنية وائتلاف أحزاب المعارضة من خارج البرلمان في          

نـوفمبر، وجـه التحـالف الـديمقراطي مـن          / تشرين الثاني  ٢٤وفي  . إجراء تعديل توافقي للدستور   
 المــشاورات  اِيكيــبيري إنــذارا إلى الحكومــة بــأن تفــتح مــسار العمليــة المؤديــة إلى-أجــل التغــيير 

ــذا الطلــب       ١٤غــضون  في ــة ه ــدَّد بتنظــيم مظــاهرات حاشــدة في حــال عــدم تلبي ــا، وه . يوم
ديسمبر، أصـدر مـؤتمر الأسـاقفة الكاثوليـك، في تـصريح عـام نـادر، بيانـا             /كانون الأول  ٦ وفي

يدعو أيضا إلى إقامة حوار حقيقـي وشـامل، مـع التـشديد علـى أن البرلمـان لـيس بوسـعه إقـرار                        
يــد، وإن كــان القــانون يخولــه القيــام بــذلك، دون مراعــاة الآراء الــتي يعــرب عنــها   دســتور جد

  .الشعب مراعاة كاملة
وللمــساعدة في درء حــدوث أزمــة حــول اســتعراض الدســتور، اجتمــع ممثلــي الخــاص     - ١٣
 أنيانغا، مع عـدد مـن كبـار القـادة الـسياسيين، بمـن فـيهم رئـيس                   -بوروندي، بارفي أونانغا     في

ــة ا ــيير      الجمعيـ ــن أجـــل التغـ ــديمقراطي مـ ــيس التحـــالف الـ ــة ورئـ ــبيري، خـــلال  -لوطنيـ  اِيكيـ
ديــسمبر، وجــه / كــانون الأول١٨وفي . ديــسمبر/نــوفمبر وأوائــل كــانون الأول/الثــاني تــشرين

رئيس تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء السلام، السفير بول سيغر مـن سويـسرا، رسـالة إلى                 
ــة أشــار فيه ــ  ــة الوطني ــستفيد مــن    رئــيس الجمعي ــة اســتعراض الدســتور يمكــن أن ت ا إلى أن عملي

المشاورات الشاملة والواسعة النطاق وعرض في الوقت نفسه تقديم الدعم من اللجنة مـن أجـل     
  .المساهمة في إنجاح عملية استعراض الدستور

وفي ضوء القلق المحلي والدولي البالغ، عقد رئـيس الجمعيـة الوطنيـة حلقـة عمـل يـومي                     - ١٤
ديـــسمبر للاســـتماع إلى وجهـــات نظـــر جميـــع الأحـــزاب الـــسياسية / كـــانون الأول٢٠ و ١٩

وفي حلقــة العمــل الــتي حــضرتها أحــزاب سياســية  . والمجتمــع المــدني بــشأن اســتعراض الدســتور 
وجهات فاعلة أخرى، دعا المشاركون بأغلبيتهم إلى إجراء تعديل دستوري محدود يركز فقـط              

توافـق الآراء علـى نطـاق واسـع في حلقـة العمـل، وأجلـوا                على أحكام الدسـتور الـتي حظيـت ب        
مناقشة النقاط المتنازع عليها التي تتضمن عدة أحكام موضوعية من شـأنها أن تـؤثر علـى صـنع         

  .٢٠١٥ بعد انتخابات عام القرار وهيكل الحكومة إلى ما
تقـدم الـوطني    أكتوبر، عُيِّن برنارد بوزوكوزا، العضو في اتحاد ال       / تشرين الأول  ١٦وفي    - ١٥

نائبا أول للرئيس، ليحلَّ محل تيرانس سـينونغوروزا، وهـو أيـضا عـضو في اتحـاد التقـدم الـوطني                     
. أكتــوبر بعــد أن خــسر تأييــد حزبــه/ تــشرين الأول١٤أرغــم علــى الاســتقالة مــن الحكومــة في 
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ل الاتحـاد   واتهم سينونغوروزا من قبل حزبه بمعارضـة المحادثـات الجاريـة الراميـة إلى إعـادة لمِّ شم ـ                 
وخــلال خطــاب قبولــه، . وبإثــارة الانقــسامات بــين قيــادات الاتحــاد لــدعم مــصالحه الشخــصية 

أعلن السيد بوزوكوزا اعتزامه العمـل مـن أجـل مـصلحة جميـع البورونـديين، وإعطـاء الأولويـة                 
  .لإعادة توحيد حزبه وتعديل الدستور ومراجعة قانون الانتخابات

، اعتقل فريديريك بامفوجينيومفيرا، نائـب رئـيس حـزب      ديسمبر/ كانون الأول  ٩وفي    - ١٦
 الجبهة البورونديـة مـن أجـل الديمقراطيـة، ونائـب رئـيس بورونـدي الـسابق، بـزعم                 -ساهوانيا  

ولقـد أسـقطت التـهمتان      . تشجيع الدعارة والزنا ومحاولة رشوة أحد مسؤولي القانون والنظـام         
ــة الرشـــوة   ــم محاولـ ــا ثبتـــت تهـ ــة فيمـ ــانون الأول ١٢وفي . الأولى والثانيـ ــسمبر، طالـــب/كـ  ديـ

 الجبهـــــة البورونديـــــة مـــــن أجـــــل الديمقراطيـــــة -مـــــسؤولون كبـــــار في حـــــزب ســـــاهوانيا 
ــالإفراج ــه ب ــديمقراطي مــن       عن ــادة التحــالف ال ــة شــل قي ــوراً، واتهمــوا الحــزب الحــاكم بمحاول ف

  . ٢٠١٥اِيكيبيري قبل إجراء انتخابات عام  - التغيير أجل
 وجههـا الـرئيس نكـورونزيزا إليَّ،        ٢٠١٣أبريـل   / نيـسان  ١٣ؤرخة  ورداً على رسالة م     - ١٧

، أوفـدتُ بعثـة لتقيـيم الاحتياجـات إلى     ٢٠١٥يطلب فيها دعم الأمم المتحدة لانتخابـات عـام     
وأشــارت البعثــة إلى أن انتخابــات . ٢٠١٣ســبتمبر / أيلــول١٢ إلى ٢بورونــدي في الفتــرة مــن 

م الـسلام والاسـتقرار في بورونـدي، وأكـدت           ستكون اختبارا لجهود توطيد دعـائ      ٢٠١٥عام  
ــات ســلمية وذات          ــة لإجــراء انتخاب ــة مؤاتي ــة بيئ ــصلحة بتهيئ ــع أصــحاب الم ــام جمي ضــرورة قي

وخلــصت البعثــة إلى أنــه ينبغــي إعــادة تقيــيم المــساعدة الانتخابيــة   . مــصداقية وشــاملة للجميــع
ي يحــرزه البلــد في تنفيــذ المقدمــة مــن الأمــم المتحــدة لبورونــدي بــشكل منــتظم إزاء التقــدم الــذ

وينبغي أن تُقدَّم هذه المـساعدة      . الإصلاحات المقترحة وفي تحسين الأجواء السابقة للانتخابات      
بطريقة متكاملة من خلال مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي                 

ــها في       ــات الأمــم المتحــدة في مجــالات مــسؤولية كــل من ــدة مــن  وغيرهمــا مــن كيان ــرة الممت الفت
وعلـى وجـه الخـصوص، أشـارت البعثـة إلى أنـه ينبغـي أن                . ٢٠١٥  حتى نهاية عـام    ٢٠١٣ عام

تُموَّل المساعدة الانتخابية التي ستقدمها الأمـم المتحـدة عـن طريـق صـندوق مـشترك للتبرعـات                   
نــة يــديره برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي وأن تركــز هــذه المــساعدة علــى تعزيــز قــدرات اللج    

  . الانتخابية الوطنية المستقلة على إدارة الانتخابات
  

  الأمن والاستقرار  -باء   
سـيما   ومـع ذلـك، ازدادت الجـرائم، لا       . ظلت الحالة الأمنية عـبر أنحـاء الـبلاد مـستقرة            - ١٨

، وكــان مردهــا في كــثير مــن  ٢٠١٣ الحــرق المتعمــد والاختطــاف والاعتــداء والــسرقة في عــام 
  .وال الاقتصادية وزيادة البطالةالأحيان تدهور الأح
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زال الخطر المتمثل في احتمال وقوع هجوم إرهابي باعثا علـى القلـق في بورونـدي      وما  - ١٩
وفي . نظــــــرا إلى أن البلــــــد يــــــساهم بقــــــوات في بعثــــــة الاتحــــــاد الأفريقــــــي في الــــــصومال

ذلك بلديـة   سبتمبر، أجرت الشرطة الوطنية عملية تفتيش في أربع مقاطعات، بما في            /أيلول ٢٥
ــنَّ في       ــذي شُ ــابي ال ــالهجوم الإره ــق ب ــا يتعل ــورا، فيم ــول ٢١بوجومب ــز   /أيل ــى مرك ــبتمبر عل س

شخص وضـبطت بـزات عـسكرية        ٣٠٠واعتقل أكثر من    .  التجاري في نيروبي   “ويستجيت”
أكتـوبر، ممـا أدى إلى      /واستمرت عمليات التفتيش في تشرين الأول     . وأسلحة أثناء هذه العملية   

  .من الأشخاصاعتقال العديد 
ولــوحظ انخفــاض طفيــف في عــدد المواجهــات المــسلحة بــين قــوات الأمــن الحكوميــة       - ٢٠

وجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك فلول قـوات التحريـر الوطنيـة والمليـشيات الكونغوليـة                 
 ٢٠١٢  في عـام   ٧والعناصر الإجرامية حيث تراجع هـذا العـدد مـن متوسـط شـهري بلـغ نحـو                   

وقد كانت منطقة غابة كيـبيرا ومقاطعتـا سـيبيتوكي وبوبـانزا الـتي تقـع                . ٢٠١٣  في عام  ٤إلى  
  .على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية مسرحا لأهم المواجهات

وواصل مكتب الأمم المتحـدة في بورونـدي تقـديم الـدعم لإضـفاء الطـابع المهـني علـى                      - ٢١
. كاء ثنـائيون بالتعـاون مـع الحكومـة        قوات الأمن والدفاع من خلال برامج يتـولى تنفيـذها شـر           

عضو في قـوة الـدفاع الـوطني تـدريبا في            ١ ٩٠٠وبالشراكة مع النظراء الوطنيين، تلقى حوالي       
ــابع      ــسان، بينمــا ت ــال حقــوق الإن ــدرِّبين في مجــال حقــوق       ٦٠مج ضــابطا تــدريباً ليــصبحوا م

رة الاسـتخبارات  ضـابطا في دائ ـ  ٤٥ونظمت أيضا دورات تدريبية متخصصة لحـوالي     . الإنسان
  .الوطنية على المسائل القضائية وتدريب المدرِّبين وحقوق الإنسان والحوكمة

وقدم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، إلى جانب شـركاء آخـرين، المـشورة التقنيـة                  - ٢٢
ــران        ــة في حزي ــتي اعتمــدتها الحكوم ــام ال ــن الع ــوزارة الأم ــشأن وضــع الخطــة الاســتراتيجية ل  /ب

زال   وجنبــا إلى جنــب مــع اســتعراض الــدفاع الخــاص بــوزارة الــدفاع الــذي مــا .٢٠١٣ يونيــه
يــتعين إنجــازه، ســوف تــوفر هــذه الخطــة خــط الأســاس للإصــلاحات في قــوة الــدفاع الــوطني      

  .البوروندية والشرطة الوطنية
وأطلقــت رسميــا الحملــة الوطنيــة الثانيــة للــترع الطــوعي للــسلاح الــتي تم التخطــيط لهــا     - ٢٣

 تـشرين  ١١برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي، في               بدعم من   
تـشرين   ٦نوفمبر، بعد تعـديل القـانون المتعلـق بالأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة في            /الثاني
زالـوا يحـوزون الأسـلحة       نوفمبر لإتاحة فترة سمـاح مـدتها ثلاثـة أشـهر لأولئـك الـذين مـا                /الثاني

وتولى مكتب الأمم المتحدة في بوروندي أيضا رعاية حلقـة عمـل يـومي     . شروعةبصورة غير م  
أدى إلى إنــشاء  ســبتمبر عــن دور المــرأة في الحملــة الثانيــة لــترع الــسلاح، ممــا/ أيلــول٢٦  و٢٥
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شبكة نسائية من قوات الدفاع والأمن والمجتمع المدني، من أجل الـدعوة إلى مـشاركة المـرأة في                  
  .زيادة هذه المشاركةعملية نزع السلاح و

  
  العدالة الانتقالية  -جيم   

لم يحــرز تقــدم كــبير نحــو إنــشاء لجنــة لتقــصي الحقــائق والمــصالحة منــذ إحالــة مــشروع     - ٢٤
ولقــد أعلــن . ٢٠١٢ديــسمبر /قــانون بــشأن إنــشاء هــذه اللجنــة إلى البرلمــان في كــانون الأول  

، عــن إنــشاء ٢٠١٣غــسطس أ/ آب٢٦الــرئيس نكــورونزيزا، في خطــاب وجهــه إلى الأمــة في  
كما أن التقدم المحرز في إنـشاء محكمـة خاصـة           . لجنة تقصي الحقائق والمصالحة بحلول نهاية العام      

  .بطيئا كان
وفي إطار التحضير لاعتماد مشروع القانون بـشأن لجنـة تقـصي الحقـائق والمـصالحة في                   - ٢٥

 لتوعيـة الجهـات الرئيـسية       نهاية المطاف، نظم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي حلقـات عمـل           
وعقـدت حلقـة عمـل      . صاحبة المصلحة وبناء قدراتها، بمن فيها أعـضاء البرلمـان والمجتمـع المـدني             

أبريـل وحلقـة عمـل أخـرى لأعـضاء مجلـس الـشيوخ في               / نيـسان  ١٨لممثلي الجمعية الوطنيـة في      
يـة ذات الـصلة     وركـزت حلقتـا العمـل علـى القواعـد والمعـايير الدول            . نـوفمبر /تشرين الثاني  ٢٧

ونــشرت حلقتــا العمــل أيــضا الوثيقــة الختاميــة للمــشاورات  . باعتمــاد القــوانين في ذلــك المجــال 
 وتناولـــت وجهـــات نظـــر البورونـــديين بـــشأن آليـــات ٢٠٠٩الوطنيـــة الـــتي أجريـــت في عـــام 

  .الانتقالية العدالة
  

  الحوكمة وبناء المؤسسات  -دال   
ــالنظر إلى بــطء التقــدم المحــرز في ت   - ٢٦ ــة بــشأن الحكــم الرشــيد   ب ــذ الاســتراتيجية الوطني نفي

وفي . مــايو، بالحاجــة إلى تعجيــل التنفيــذ / أيــار٢٣ومكافحــة الفــساد، أقــرَّ مجلــس الــوزراء، في  
 منـها إلى النيابـة العامـة     ٢٤٧ شـكوى أحيلـت      ٣٠٠، تلقى لـواء مكافحـة الفـساد         ٢٠١٣ عام

ل الفتـرة قيـد الاسـتعراض، اسـتعاد         وخـلا . في محكمة مكافحة الفساد لاتخـاذ الإجـراء المناسـب         
وفي الفتـرة  .  بليون فرنك بوروندي تم إيداعه في الخزينـة العامـة        ١,٢لواء مكافحة الفساد مبلغ     

ــاني  ــاني /مــن كــانون الث ــشرين الث ــاير إلى ت ــوفمبر /ين ــساد   ٢٠١٣ن ، تلقــت محكمــة مكافحــة الف
حسنت بورونـدي ترتيبـها     وللسنة الثالثة على التوالي،     .  منها ٣٢يبت إلا في     شكاوى لم  ٢٠٥

 إلى  ١٥٩، إذ انتقلـت مـن المركـز         “سـهولة ممارسـة الأعمـال التجاريـة       ”في التقرير العالمي عـن      
 بلـدا وفقـاً     ١٧٥ مـن بـين      ١٥٧وفي الوقت نفسه، أدرجت بوروندي في المرتبـة         . ١٤٠المركز  

  .٢٠١٣لمؤشر مفاهيم الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 
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 مكتب أمين المظالم تأدية دور هـام في نـزع فتيـل التـوترات الاجتماعيـة وحـل                   وواصل  - ٢٧
الخلافات الناشئة عـن المنازعـات علـى الأراضـي، وإسـاءة اسـتعمال الـسلطة في الإدارة العامـة،                    

شـكوى   ١٣١، تلقـى المكتـب   ٢٠١٣وفي عـام    . وإنفاذ الأحكـام القانونيـة واخـتلاس الأمـوال        
  .حالة ١٤٠ونظر في 

املت اللجنة الوطنيـة للأراضـي وغيرهـا مـن الممتلكـات مـع العديـد مـن منازعـات                    وتع  - ٢٨
ومـع ذلـك، أثـار تنفيـذ بعـض          . الأراضي خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير دون مـشاكل تـذكر             

مــارس / آذار٢٦جــرى في  وهــذا مــا. القــرارات الــتي اتخــذتها ردود فعــل عنيفــة لــدى الجمهــور 
سكان المحلـيين أثنـاء محاولـة طـرد شخـصين مـن مترلهمـا في                عندما واجهت اللجنة مقاومة من ال     

 وفيمـا جـاء موظفـو اللجنـة بمواكبـة قـوة كـبيرة مـن الـشرطة الوطنيـة، تلقـى                       .بلدية بوجومبورا 
وأدان قادة المعارضـة عملـيتي الطـرد باعتبارهمـا          . الساكنان دعما من مجموعة من الشبان المحليين      

ل بــشأن اللجنــة الوطنيــة للأراضــي وغيرهــا مــن      وفي حلقــة عم ــ. انتــهاكا لاتفاقــات أروشــا  
ــورا في    ــدت في بوجومب ــران ٢٤الممتلكــات عق ــى     /حزي ــرئيس نكــورونزيزا عل ــه، شــدَّد ال يوني

ضرورة استرشاد العمل الذي تـضطلع بـه اللجنـة باتفاقـات أروشـا، بمـا في ذلـك مبـادئ تعزيـز                      
أكتــوبر، اعتمــد / الأول تــشرين٢٤  و٢٣وفي . العدالــة وتحقيــق المــصالحة والوئــام الاجتمــاعي 

مجلس الوزراء مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بمهمة اللجنـة وتكوينـها وتنظيمهـا وسـير عملـها       
ويتعلق الآخـر بإنـشاء محكمـة خاصـة للنظـر في المـسائل المتعلقـة بالأراضـي الـتي نـشأت بـسبب                        

حـزاب  وتعرض هـذا المـشروع للانتقـاد علـى نطـاق واسـع مـن جانـب الأ             . التراع في بوروندي  
السياسية المعارضة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي أعربت عن القلق إزاء احتمال افتقـار               

ديـسمبر، اعتمـدت الأغلبيـة الممثلـة        / كـانون الأول   ٢٨وفي  . المحكمة المتخصصة إلى الموضـوعية    
انون،  قـوات الـدفاع عـن الديمقراطيـة مـشروع الق ـ     -في المجلس الوطني للدفاع عـن الديمقراطيـة     

وانــسحب مــن قاعــة .  الجبهــة البورونديــة مــن أجــل الديمقراطيــة- بتأييــد مــن حــزب ســاهوانيا
البرلمــان النــواب الــذين يمثلــون اتحــاد التقــدم الــوطني وأولئــك الــذين يمثلــون جماعــة البــاتوا تعــبيرا 

  . احتجاجهم عن
سـيما    ولا وواصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي تأييـد تعزيـز مؤسـسات الرقابـة،               - ٢٩

البرلمــان، ومكتــب أمــين المظــالم، ولــواء مكافحــة الفــساد، والمنظمــات غــير الحكوميــة النــشطة     
وتــولى المكتــب أيــضا رعايــة وضــع دليــل داخلــي ومدونــة لقواعــد    . مجــال مكافحــة الفــساد  في

مارس، بادر إلى تمويل حلقة عمـل نظمهـا   / آذار ٢٠  و ١٩السلوك للواء مكافحة الفساد، وفي      
فحة الفساد في كايانزا لتوعية منظمات المجتمع المدني وموظفي الخدمة المدنيـة وضـباط              لواء مكا 

وبالإضـافة إلى ذلـك، وفـر المكتـب الـدعم لعقـد حلقـتي عمـل بـشأن                   . الشرطة الوطنية والجيش  
كيفية تحـسين التعـاون بـين المنظمـات غـير الحكوميـة والمؤسـسات الحكوميـة في مجـال مكافحـة                      
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 للتوعية بمكافحة الفساد نظمهما المجلس الوطني للكنائس؛ وحملـة توعيـة            الفساد؛ وحلقتي عمل  
بشأن الحكم الرشيد والمساءلة على الصعيد اللامركزي نظمها مرصـد العمـل الحكـومي، وهـو                

  .حكومية منظمة غير
  

  سيادة القانون  -هاء   
 /حزيــران ١٢ففــي . ، سُــجلت تطــورات إيجابيــة في قطــاع العــدل٢٠١٣خــلال عــام   - ٣٠
، اعتُمــدت لــوائح جديــدة للمحــاكم كــان مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي   ٢٠١٣ هيونيــ

ويتوقــع أن تــسهم بعــض الأحكــام الــواردة فيهــا في تحــسين أداء محــاكم  . ٢٠٠٨يــدعمها منــذ 
وسُنّ أيضا قانون جديد للإجراءات الجنائيـة يتماشـى مـع المعـايير الدوليـة، وسـيعزز هـذا         . البلد

  .القضائية ق الضحايا والمدعى عليهم ورقابة المدعين العامين على الشرطةالقانون احترام حقو
. غير أن عدم إحـراز تقـدم في إنـشاء هيئـة قـضائية مـستقلة لا يـزال يبعـث علـى القلـق                          - ٣١

 “المــؤتمر الــوطني بــشأن العــدل   ”أغــسطس، عقــد في جيتيغــا   / آب٩ إلى ٥ففــي الفتــرة مــن   
، وهــو منتــدى وطــني لمناقــشة التحــديات الــتي يواجههــا )المجــالس العامــة لمناقــشة قــضايا العــدل(

وضمَّ المـؤتمر الـذي تلقـى الـدعم         . القضاء، ومنها استقلالية نظام العدل، بطريقة شفافة وشاملة       
ــائيين         ــائي وشــركاء ثن ــم المتحــدة الإنم ــامج الأم ــدي وبرن ــم المتحــدة في بورون مــن مكتــب الأم

ع المـدني والمؤسـسات القـضائية والأحـزاب         مشاركا من ممثلي الحكومة ومنظمـات المجتم ـ       ٣٥٠
ــشركاء  ــسياسية وال ــضمن اســتقلالية      . ال ــتي ت ــنجح في اعتمــاد التوصــيات ال ــؤتمر لم ي غــير أن الم

  .ولا يزال يتعين إنشاء لجنة متابعة للمؤتمر. السلطة القضائية
وواصـــل المكتـــب تقـــديم الـــدعم إلى وزارة العـــدل بـــشأن تحـــسين اســـتقلالية القـــضاء    - ٣٢
وعمل المكتـب، بالتعـاون مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي،               . اءلة على وجه الخصوص   والمس

على إتمام وضـع الخطـة الاسـتراتيجية للمجلـس الأعلـى للقـضاء، ونظـم دورات تدريبيـة بـشأن                     
وقدم المكتب أيـضا    .  قاضيا من قضاة المحاكم العليا     ١٩٦الأخلاقيات القضائية لفائدة أكثر من      

ت الرقابة القضائية عن طريق إعـداد أدوات جديـدة للتحـري، وتنظـيم عمليـات      الدعم إلى هيئا  
وقدم المكتب أيـضا، بوصـفه   . تجريبية للتحري، ومساعدة المراقبين القضائيين في صياغة التقارير      

عضوا في لجنة مكافحة الفساد التابعة لوزارة العدل، الـدعم لوضـع الخطـة الاسـتراتيجية المعنيـة                  
  . في قطاع العدل، إضافة إلى بلورة برنامج التدريب الجاري للقضاةبمكافحة الفساد 

وفي مجال المؤسسات الإصلاحية، ساعد المكتب وزارة العـدل علـى إصـلاح عـدد مـن                   - ٣٣
. السجون، وتعـديل الإطـار القـانوني للـسجون، وإعـداد سياسـة تخـص المؤسـسات الإصـلاحية                  

ال، منـها اكتظـاظ الـسجون ونقـص المـوارد       غير أنه لا تزال هناك تحديات جـسيمة في هـذا المج ـ           
  . وعدم وجود هيكل تنظيمي موحد في إطار وزارة العدل
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  حقوق الإنسان  -واو   
لا تزال حالة حقوق الإنـسان في بورونـدي تبعـث علـى القلـق بـسبب تكـرر حـدوث                       - ٣٤
الـتي  بُلغ عنه من حالات القتل خارج نطاق القـضاء، وأعمـال الترهيـب والمـضايقة والعنـف                   ما

ولا يزال إفلات العديد من الجناة من العقـاب         . يُزعم أن مرتكبيها هم أعضاء في الإيمبونيراكور      
  .من دواعي القلق الشديد أيضا

 وواصــلت اللجنــة الوطنيــة المــستقلة لحقــوق الإنــسان الإســهام في تعزيــز ثقافــة حقــوق   - ٣٥
 مكاتـب إقليميـة في نغـوزي        الإنسان، وتوسيع نطاق اتصالها بالـسكان مـن خـلال إنـشاء ثلاثـة             

ولقد حصلت هذه المكاتـب الإقليميـة علـى تمويـل مـن      . ٢٠١٣مايو /وجيتيغا وماكامبا في أيار 
وفي إطـار المتابعـة لافتتـاح تلـك المكاتـب، نظـم مكتـب               . صندوق بنـاء الـسلام وجهـات مانحـة        

 ومهامهـا،   الأمم المتحدة في بوروندي سلسلة من حلقات العمل لتوضيح ولاية اللجنة ودورها           
ولإقامة شـراكات بـين اللجنـة والإدارات المحليـة والجهـات الفاعلـة في المجتمـع المـدني والـسكان                     

، منحت لجنة التنـسيق الدوليـة للمؤسـسات الوطنيـة لتعزيـز             ٢٠١٣مايو  / أيار ١٤وفي  . المحليين
 الفئـة   وحماية حقوق الإنسان في جنيـف اللجنـةَ الوطنيـة المـستقلة لحقـوق الإنـسان اعتمـادا مـن                   

، وذلــك تقــديرا لــدورها الهــام في تعزيــز ورصــد   ٢٠١٧ إلى ٢٠١٢ألــف تمتــد صــلاحيته مــن  
ينـاير  /وفي الفترة من كانون الثاني    . التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في بوروندي       

 مـــن الحـــالات، وأجـــرت تحقيقـــات بخـــصوص  ١٠٢، تلقـــت اللجنـــة ٢٠١٣يوليـــه /إلى تمـــوز
ه لا تزال هناك تحـديات كـبرى مطروحـة، ومنـها في مجـال تقـديم الخـدمات في                    إلا أن . منها ٨٤

كامل الأراضي الوطنية وتنمية ما يكفي من القدرات للاضطلاع بالمهـام الاستـشارية، وإجـراء               
رصد فعال للحقوق الاقتصادية والاجتماعيـة والثقافيـة ولحـالات العنـف الجنـساني، واسـتخدام              

  . تقنيات فعالة للتقييم
 حالــة ٣٠ولقـد سـجل عـدد حـالات القتـل خـارج نطـاق القـضاء زيـادة طفيفـة، مـن              - ٣٦
. ، حسب ما وثقـه مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي             ٢٠١٣ حالة عام    ٣٥ إلى   ٢٠١٢ عام

وخـلال الفتـرة نفـسها،      . غير أنه لم يتبين إذا كان أي عمـل مـن أعمـال القتـل لـدوافع سياسـية                  
 مــن ضــروب المعاملــة القاســية واللاإنــسانية والمهينــة،   حالــة تعــذيب وغــيره١٢٥وثــق المكتــب 

 حالـة مـن تلـك       ١٣وفي  . ارتكب معظمها أفـراد تـابعون للـشرطة الوطنيـة ومـسؤولون محليـون             
ومـا زال   . الحالات، كان عناصر من الإيمبونيراكور يواكبون الجهات الـتي تتـولى إنفـاذ القـانون              

ي؛ فعلى سبيل المثـال، لم يتـابع في المحـاكم      الإفلات من العقاب يمثل مشكلة عويصة في بوروند       
 حالة قتل خارج نطـاق القـضاء وثقهـا مكتـب الأمـم              ٦١ من أصل    ١٦القضائية حتى الآن إلا     

وأُديــن عــشرة جنــاة صــدرت بحقهــم أحكــام بالــسجن  . ٢٠١١المتحــدة في بورونــدي في عــام 
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ت الـدعوى في أربـع    عاما والسجن المؤبـد؛ وبُرئـت سـاحة سـتة متـهمين؛ ورُدَّ           ٢٠تتراوح بين   
  . وما زالت التحقيقات جارية في الحالات المتبقية. حالات بسبب عدم كفاية الأدلة

ولا يرغـب الــضحايا والـشهود أحيانــا بـالإدلاء بــشهاداتهم خوفـا مــن التعـرض لانتقــام        - ٣٧
وفي . الجناة المزعومين، وخاصة عندما يكون هؤلاء مسؤولين رفيعي المـستوى في قـوات الأمـن              

ار الجهود الرامية إلى المساعدة في التـصدي لـذلك التحـدي، نظـم مكتـب الأمـم المتحـدة في                     إط
 مـن أجــل اعتمـاد الاســتراتيجية   ٢٠١٣مــايو / أيـار ٧بورونـدي حلقــة عمـل في بوجومبــورا في   

وفي إطار متابعة حلقة العمـل، أجريـت دراسـة          . المتعلقة بحماية الضحايا والشهود في بوروندي     
 لتحديد مـا يحتاجـه البلـد في         ٢٠١٣مايو  /فبراير وأيار /ية في الفترة بين شباط    حول آليات الحما  

  . ذلك المجال وتقديم المقترحات لصياغة مشروع قانون بشأن حماية الضحايا والشهود
وواصلت منظمات المجتمع المدني أنشطة التوعية بحقوق الإنـسان، وعـززت قـدراتها في                - ٣٨

وعمل المكتب أيـضا علـى      . كتب الأمم المتحدة في بوروندي    مجال الرصد والإبلاغ بدعم من م     
نحو وثيق مع وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان والشؤون الجنـسانية لمـساعدة البلـد علـى                 
الوفاء بالتزاماته المتعلقة برفع التقارير إلى الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهـدات حقـوق الإنـسان،                   

وتعكف الـوزارة علـى صـياغة       . ستعراض الدوري الشامل  وعلى تنفيذ التوصيات الواردة في الا     
  . الإطار القانوني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بدعم من المكتب

  
  التكامل الإقليمي  -زاي   

واجهت بوروندي تحـديات في ترسـيخ انـدماجها الإقليمـي ضـمن إطـار جماعـة شـرق                     - ٣٩
وردا علـى قيـام رؤسـاء أوغنـدا         . تهـا الإقليميـة   أفريقيا على الرغم من استمرارها في تعزيـز علاقا        

ورواندا وكينيا بعقد سلسلة من مؤتمرات قمة ثلاثيـة لجماعـة شـرق أفريقيـا دون توجيـه دعـوة                  
ــة بورونــــدي في     ــدة لحــــضورها، أصــــدرت حكومــ ــا المتحــ ــة تترانيــ إلى بورونــــدي وجمهوريــ

مـشاريع جماعـة شـرق      سبتمبر بيانا تؤكد فيه علـى أنـه يجـب اتخـاذ القـرارات بـشأن                 /أيلول ٢٧
وأعلنـت الحكومـة أيـضا أن بورونـدي        . أفريقيا بتوافق الآراء، تمشيا مع معاهدة إنـشاء الجماعـة         

  .لن تشارك في البرامج التي لم تشترك في إعدادها وتنفيذها
وفي تطور إيجابي، حضرت بوروندي مؤتمر القمة العادي الخـامس عـشر لرؤسـاء دول                 - ٤٠

نـوفمبر، الـذي اعتمـد    / تـشرين الثـاني  ٣٠ود في كمبـالا، أوغنـدا يـوم     جماعة شرق أفريقيـا المعق ـ    
بروتوكول إقامة الاتحـاد النقـدي لـشرق أفريقيـا وأوصـى ببـدء العمـل بنظـام المنطقـة الجمركيـة                      

وطــوال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، واصــل مكتــب . ٢٠١٤ينــاير / كــانون الثــاني١الواحــدة في 
ارة الشؤون الخارجية والتعـاون الـدولي عـن طريـق تنظـيم      الأمم المتحدة في بوروندي دعمه لوز    



S/2014/36
 

14/39 14-20524 
 

أنــشطة لتنميــة القــدرات فيمــا يتعلــق بمجموعــة مــن المــسائل ذات الــصلة، منــها مواءمــة قــوانين   
  . بوروندي مع تشريعات جماعة شرق أفريقيا

واستضافت بوروندي أيضا اجتماعين للمنتـدى البرلمـاني للمـؤتمر الـدولي المعـني بمنطقـة              - ٤١
نـوفمبر ومـؤتمر وزراء خارجيـة دول    / تشرين الثاني ١٣ إلى   ١١حيرات الكبرى في الفترة من      الب

مايو، الذي وافـق   / أيار ١٠ و   ٩الجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى المعقود في         
على إنشاء محكمة إقليمية ذات ولاية قـضائية علـى الجـرائم العـابرة للحـدود الوطنيـة في منطقـة                   

  .يرات الكبرىالبح
  

  التنمية الاجتماعية والاقتصادية  -حاء   
 مـع انخفـاض   ٢٠١٣ في المائـة عـام       ٤,٨من المتوقع أن ينمـو اقتـصاد بورونـدي بنـسبة              - ٤٢

 في  ٨,٢ إلى   ٢٠١٢مـارس   / في المائـة في آذار     ٢٥معدل التضخم عن ذروته التي بلغـت حـوالي          
 تــبين في التقريــر الــوطني عــن الأهــداف وفي الوقــت نفــسه،. ٢٠١٣مــايو /المائــة في أواخــر أيــار

 أن بورونـدي لـن تحقـق علـى الأرجـح سـوى              ٢٠١٣الإنمائية للألفيـة الخـاص ببورونـدي لعـام          
ونظرا لاعتماد ميزانيـة الدولـة اعتمـادا        .  غاية ١٨غاية واحدة من الغايات الأولية البالغ عددها        

 أمـور أخـرى، إلى انخفـاض    كبيرا علـى التمويـل الخـارجي، أدت أزمـة منطقـة اليـورو، مـن بـين          
وللحفـاظ علـى الاسـتدامة الماليـة العامـة،      . ٢٠١٣الدعم المقدم للميزانية ابتداء مـن أوائـل عـام         

اتخذت الحكومة تدابير في مجالي الـضرائب والميزانيـة منـها اسـترداد ضـريبة القيمـة المـضافة علـى                     
  . المواد الغذائية والمنتجات النفطية

ــة م ــ   - ٤٣ ــار متابع ــف      وفي إط ــد في جني ــذي عق ــة ال ــال التنمي ــدي في مج ــركاء بورون ؤتمر ش
ــوبر /تــــــشرين الأول في ــومي   ٢٠١٢أكتــــ ــؤتمرين، يــــ ــة بورونــــــدي مــــ ، نظمــــــت حكومــــ
أكتــوبر، بــدعم مــن مكتــب / تــشرين الأول٣٠ إلى ٢٨يوليــه وفي الفتــرة مــن /تمــوز ١٦ و ١٥

ــة الأفريقــي، الأمــم المتحــدة في بورونــدي، وبرنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، ومــصرف الت    نمي
وسعى المؤتمران إلى المساعدة علـى تعزيـز التعـاون بـين            . والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي    

الحكومــة وشــركائها الثنــائيين والمتعــددي الأطــراف ووضــعا خططــا محــددة لتنفيــذ اســتراتيجية   
 في وشـهد المـؤتمر الثـاني الـذي كـان موضـع تركيـزه الاسـتثماراتُ              . بوروندي للحـد مـن الفقـر      

مجــال الحوكمــة وتوطيــد دعــائم الــسلام والطاقــة والبيئــة والتكامــل الإقليمــي والــصحة العامــة،    
ــغ    ــرامج متنوعــة  ١,٧٥إعــلان الجهــات المانحــة تبرعهــا بمبل ــل مــشاريع وب ــون دولار لتموي .  بلي

وبالإجمال، أعربت الحكومة عن ارتياحهـا لتـسليم التبرعـات المعلـن عنـها في جنيـف، والمقـدرة                   
 في المائة، وتعهـدت بمواصـلة الإصـلاحات الـتي أوصـى بهـا المـؤتمر المعقـود في جنيـف              ٥٢بنسبة  

  .ومؤتمرا المتابعة له
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ونتيجة لتجدد الأعمـال العدائيـة في الجـزء الـشرقي مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة                - ٤٤
ــام  ــوالي       ٢٠١٣عـ ــدي حـ ــئين في بورونـ ــشؤون اللاجـ ــدة لـ ــم المتحـ ــية الأمـ ــجلت مفوضـ ، سـ
. ٢٠١٣أكتــوبر / طـالبي اللجـوء الوافـدين مــن كيفـو الجنوبيـة حـتى تـشرين الأول       مـن  ٧ ٠٠٠

وتعمــل مفوضــية .  لاجــئ٥٥ ٦٠٠، كــان مــن المتوقــع تــسجيل حــوالي ٢٠١٣وفي نهايــة عــام 
الأمــم المتحــدة لــشؤون اللاجــئين حاليــا مــع بلــدان إعــادة التــوطين علــى أســاس خطــة متعــددة   

ويجـري  . لاجـئ كونغـولي تنقلـهم مـن بورونـدي          ١٠ ٠٠٠السنوات تهدف إلى إعـادة تـوطين        
في نفس الوقت وضع الـصيغ النهائيـة للأطـر القانونيـة الراميـة إلى إعـادة اللاجـئين البورونـديين                     

  . الباقين في بلدان اللجوء في المنطقة إلى الوطن
، رحّلــــت الــــسلطات التترانيــــة إلى بورونــــدي مــــا بــــين ٢٠١٣يوليــــه /ومنــــذ تمــــوز  - ٤٥

 مــن المهــاجرين البورونــديين الــذين كــانوا يقيمــون في جمهوريــة تترانيــا  ٤٠ ٠٠٠و  ٣٥ ٠٠٠
ونظرا إلى أن أولئك السكان بغالبيتهم يعـودون إلى منـاطق تواجـه             . المتحدة بصورة غير قانونية   

تحــديات اجتماعيــة واقتــصادية بالغــة الــشدة، ومنــها الأمــاكن الــتي أعيــد فيهــا إدمــاج لاجــئين     
 فإن الأثـر الطويـل الأمـد علـى قـدرة اسـتيعاب المجتمعـات المُـستقبلة                  بورونديين سابقين مؤخراً،  

أغـسطس، التقـى الـرئيس نكـورونزيزا        / آب ٢٦وفي  . لأولئك اللاجـئين يطـرح مخـاطر جـسيمة        
الرئيس جاكايا كيكويتي في جمهورية تترانيـا المتحـدة لمناقـشة القـضايا الـتي تهـم البلـدين، ومنـها                

  .الطرد الجماعي
مج الأمم المتحدة الإنمـائي الحكومـة والمجتمعـات المحليـة علـى وضـع وتنفيـذ        وساعد برنا   - ٤٦

ــضررين مــن       ــصادي للأشــخاص المت ــة لإعــادة الإدمــاج الاجتمــاعي والاقت الاســتراتيجية الوطني
ــتراع ــذ    . ال ــضا لتنفي ــدعم أي ــامج الإنمــائي ال ــة   ١٧٤وقــدم البرن ــة التحتي  مــشروعا لإصــلاح البني

ووسـع نطـاق هـذا البرنـامج مـؤخرا          . ة عمـل قـصيرة الأجـل       فرص ١٤ ٦٤٧الاجتماعية وإيجاد   
ــاج   ــادة إدمـ ــدعم إعـ ــة    ٣٥ ٠٠٠لـ ــابيلا في جمهوريـ ــيم متـ ــن مخـ ــدين مـ ــن الأشـــخاص العائـ  مـ

  .المتحدة تترانيا
    

  المسائل الشاملة  -ثالثا   
  الشؤون الجنسانية  - ألف  

 إلى ضـحايا    في مسعى إلى تعزيز الدعم الطبي والنفـسي والقـضائي والاجتمـاعي المقـدم               - ٤٧
 لتعزيـز  ٢٠١٣يونيـه  /العنف الجنسي والجنساني، اعتمدت الحكومة مشروع قـانون في حزيـران       

وبالإضافة إلى ذلك، يقضي قانون الإجراءات الجنائية الجديـد         . حماية الضحايا وتحسين وقايتهم   
ــالعنف الجنــسي والجنــساني في    ٢٠١٣أبريــل /الــصادر في نيــسان  بإنــشاء أقــسام خاصــة تُعــنى ب
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اكم ومكاتب المدعي العام ويتيح في الوقت ذاته لمنظمات المجتمع المدني تمثيـل الـضحايا أمـام      المح
  . المحاكم على الصعيدين الوطني والمحلي

  
  حماية الطفل  -باء   

 طفـل آخـر مـن    ٢٠ ٠٠٠ طفـل بورونـدي إلى وطنـهم وطُـرد     ٢٠ ٠٠٠أُعيد حـوالي     - ٤٨
 إطار موجة عمليات الطـرد مـن جمهوريـة تترانيـا             في ٢٠١٣جمهورية تترانيا المتحدة خلال عام      

وتــوفر الأمــم المتحــدة الــدعم للحكومــة مــن أجــل تــسجيل ).  أعــلاه٤٥انظــر الفقــرة (المتحــدة 
المواليد وتوفير المياه وخدمات الصحة والتعليم للأطفال العائدين، ولكن إعادة إدماج الأطفـال              

  .ى حكومة بوروندي التصدي لهاعلى نحو دائم من التحديات التي لا يزال يتعين عل
مــايو، اعتمــد مجلــس الــوزراء الــسياسة الوطنيــة لحمايــة الطفــل ومعــايير الحــد  /وفي أيــار  - ٤٩

وفي . الأدنى في ما يتعلق بالأطفال الذين يعيشون في مؤسسات والمحرومين من الرعايـة الأسـرية              
ــدر في    ــي صـ ــوم رئاسـ ــاب مرسـ ــران٥أعقـ ــوطني   / حزيـ ــل الـ ــشئ المحفـ ــه، أُنـ ــال في يونيـ للأطفـ

 طفـلا يمثلـون جميـع أقـاليم البلـد           ٣٤يونيه الموافق يوم الطفـل الأفريقـي، وانتُخـب          /حزيران ١٢
 لجنـة مـن لجـان حمايـة     ١ ٠٠٠وبالإضافة إلى ذلك، مـا فتئـت أكثـر مـن     . أعضاء في هذا المحفل  

طفـال  الطفل على المستوى المجتمعي تعمل لمنع ممارسة العنـف ضـد الأطفـال وتـوفير الرعايـة للأ                 
وعلى الرغم من إحـراز هـذا التقـدم الكـبير، فـإن تعزيـز قـدرة القـوة العاملـة في مجـال                    . الضعفاء

ــزالان مــن الأولويــات الملحــة       ــة الطفــل لا ي ــانون حماي ــد واعتمــاد ق ــة في البل ــة الاجتماعي الرعاي
  .لضمان حماية حقوق الطفل ورعايته في بوروندي

  
  مالأنشطة المتصلة بلجنة بناء السلا  -جيم   

واصل رئيس تشكيلة بوروندي في لجنة بناء السلام، السفير بول سـيغر، تقـديم الـدعم                  - ٥٠
للعمل الذي يؤديه ممثلي الخاص وعمل مع الحكومة والشركاء الرئيسيين في إطار متابعـة نتـائج                

وعمــل رئــيس .  الــذي عُقــد في جنيــف٢٠١٢مــؤتمر شــركاء بورونــدي في مجــال التنميــة لعــام  
 على ملف بوروندي مع أعضاء التشكيلة سواء في نيويورك أو خـلال الزيـارات               التشكيلة بهمة 

ــاني     ــانون الث ــدي في ك ــا إلى بورون ــام به ــتي ق ــران /ال ــاير وحزي ــشرين الأول /ين ــه وت ــوبر /يوني أكت
، حـضر الـرئيس اجتمـاع      ٢٠١٣أكتـوبر   /وخلال الزيارة التي قام بها في تشرين الأول       . ٢٠١٣

اء في مجال التنميـة، وشـدد علـى ضـرورة معالجـة التحـديات الرئيـسية         المتابعة الثاني لمؤتمر الشرك   
الماثلــة أمــام توطيــد الــسلام، بمــا فيهــا عمليــة اســتعراض الدســتور، وتنقــيح قــانون الانتخابــات،  

  . والعنف المرتبط بأجنحة الشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية
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ــي الخــاص مــع   / كــانون الأول٣وفي   - ٥١ ــسمبر، شــارك ممثل ــة  دي ــات الخارجي ــر العلاق  وزي
وسـتوفر هـذه الخطـة      . والتعاون الدولي في التوقيع على خطة أولويات بناء السلام في بوروندي          

ــل         ــا قب ــة م ــة في مرحل ــسلام والديمقراطي ــائم ال ــد دع ــة لتوطي ــة الأهمي ــل للمجــالات البالغ التموي
اركة الـشباب في    ، بما في ذلك الوئام الاجتمـاعي والحـوار الـوطني، ومـش            ٢٠١٥انتخابات عام   

ويتوقـع  . المبادرات السياسية والاجتماعية، وحقوق الإنـسان، وحـل المنازعـات علـى الأراضـي             
ــاير /أن تُعــرض الخطــة علــى المحفــل الــسياسي لإطلاعــه عليهــا في كــانون الثــاني     قبــل ٢٠١٤ين

تنفيـذ  وسـتتولى إدارة    . تقديمها رسميا إلى مكتب دعم بناء الـسلام لاستعراضـها والموافقـة عليهـا             
ــة تــشترك في رئاســتها الحكومــة والأمــم المتحــدة، وتــضم أعــضاء مــن       ــه محلي ــة توجي الخطــة لجن

  .الحكومة والأمم المتحدة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني
أما مشروع إعـادة الإدمـاج الجـاري تنفيـذه في إطـار القـسط الأول مـن صـندوق بنـاء                        - ٥٢

ــسلام، فقــد أنجــز   ــة مــن أنــشط ٨٦ال ــول  في المائ ــشرين الأول٣٠ته بحل ــدِّد حــتى  / ت ــوبر ومُ أكت
ــد مــن صــناديق الأمــم      . ٢٠١٤مــارس /آذار ــذه العدي ويركــز هــذا المــشروع الــذي يتــولى تنفي

المتحدة وبرامجها عملـه علـى ثلاثـة أقـاليم هـي ريـف بوجومبـورا وسـيبيتوكي وبوبـانزا، حيـث                      
ويهـدف المـشروع إلى     . العائـدين تتركز أعداد كبيرة من المحاربين السابقين والمشردين داخليـا و         

نـوفمبر تقيـيم   /وقد أُجري في تشرين الثـاني . توطيد دعائم السلام وإعادة بناء الوئام الاجتماعي  
مستقل بتكليف من مكتب دعم بناء السلام لتقييم التقدم المحـرز في تنفيـذ المـشاريع الـتي يمولهـا                    

  .٢٠١٤ مطلع عام ، ويتوقع صدور نتائجه في٢٠٠٧صندوق بناء السلام منذ عام 
    

  التقييم الاستراتيجي  -رابعا   
، بالتقـدم المحـرز في تنفيـذ ولايـة         )٢٠١٣ (٢٠٩٠أحاط مجلس الأمن علمـا، في قـراره           - ٥٣

قياسـا  مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وفي بذل جهود توطيد دعـائم الـسلام في بورونـدي،                 
إلى النقــاط المرجعيــة المتعلقــة بتحويــل المكتــب مــستقبلا إلى وجــود لفريــق قطــري تــابع للأمــم     

وطلب المجلس إليّ تقديم تقرير أبين فيه بصفة خاصـة نتـائج بعثـة التقيـيم الاسـتراتيجي                  . المتحدة
وفي مــذكرة شــفوية . ٢٠١٣الــتي أشــرت إلى أنــني أعتــزم إيفادهــا إلى بورونــدي في أثنــاء عــام  

، دعــت حكومــة بورونــدي إلى إنهــاء ولايــة مكتــب الأمــم  ٢٠١٣أغــسطس / آب١٦مؤرخــة 
ــر / شــباط١٥المتحــدة في بورونــدي في  ــيم   ٢٠١٤فبراي ــة التقي ــها في أن بعث ، وأعربــت عــن أمل

، كما أعربت عن رغبتـها في أن تـرى مكتـب            “ستأخذ بوجهات نظر الحكومة   ”الاستراتيجي  
  .لياته إلى فريق الأمم المتحدة القطريالأمم المتحدة في بوروندي يسلم مسؤو

http://undocs.org/ar/S/RES/2090(2013)�
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ــول       - ٥٤ ــن أيل ــدة م ــرة الممت ــيم الاســتراتيجي في الفت ــد أُجــري التقي ــانون  /وق ســبتمبر إلى ك
ديسمبر، في إطار عملية قادتها إدارة الشؤون السياسية عـن طريـق فرقـة العمـل المتكاملـة                  /الأول

والوكــالات والــصناديق والــبرامج المعنيــة ببورونــدي الــتي تــضم ممــثلين عــن الإدارات والمكاتــب 
وتألف التقيـيم مـن مرحلـة تحليـل أعقبتـها بعثـة ميدانيـة أجـرى في إطارهـا فريـق متعـدد                        . المعنية

التخصصات مشاورات مع ممثلي الحكومة البوروندية، والأطـراف الـسياسية الفاعلـة، والمجتمـع              
حيرات الكـــبرى، والـــشركاء المـــدني، والاتحـــاد الأفريقـــي، والمـــؤتمر الـــدولي المعـــني بمنطقـــة الـــب 

وفيما بعد، تشاورتُ مع الرئيس نكورونزيزا والزعمـاء الإقليمـيين بـشأن          . الإقليميين والدوليين 
  .نتائج التقييم الاستراتيجي قبل وضع النتائج والتوصيات في صيغتها النهائية

 جهـوده  وتبين لبعثـة التقيـيم الاسـتراتيجي أن البلـد لا يـزال يـشهد تـوترات شـديدة في            - ٥٥
الرامية إلى توطيد دعائم الديمقراطية وسيادة القـانون، وذلـك علـى الـرغم مـن التقـدم الملحـوظ                    

فالـساحة الـسياسية لا تـزال تـشهد انقـساما حـادا، في ظـل                . الذي أُحـرز في الـسنوات الأخـيرة       
اسية استغلال الحكومة امتيازاتها وهيمنتها على البرلمان لسنِّ قـوانين تتعـدى علـى الحقـوق الـسي                

والمدنية وتسهم بالتالي في تقليص الحيز السياسي مما دفع بالمعارضة إلى التهديد باتخاذ خطـوات               
  . لمواجهة الحكومة

أما فيما يخص حقوق الإنسان، فقد تبين لبعثـة التقيـيم الاسـتراتيجي أن تقـدما محـدودا               - ٥٦
، علـى الـرغم مـن زيـادة         أُحرز في مقاضاة المدعى بارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقـوق الإنـسان          

القدرات الوطنية، وأن ضيق الحيز المتاح للحوار السياسي يؤثر سلبا على المساءلة وعلى فعاليـة               
ولم تبــذل جهــود كافيــة . قطاعــات عديــدة، ولا ســيما المؤســسات الأمنيــة والــسلطة القــضائية  

ة يــسهم في ترســيخ لمعالجــة مظــالم الماضــي، كمــا أن التــأخير في إنــشاء آليــات العدالــة الانتقالي ــ 
  .الإفلات من العقاب

وعلــى الــرغم ممــا تــوفره الجهــات المانحــة مــن دعــم مــالي مطــرد، خلــصت بعثــة التقيــيم    - ٥٧
قتــصادية الــتي يرجوهــا البورونــديون  الاســتراتيجي إلى أن تحقيــق فوائــد الــسلام الاجتماعيــة الا 

فمؤشرات البلد الاجتماعية والاقتصادية تُعد مـن أدنى المؤشـرات في العـالم،             . يسير بخطى بطيئة  
وسيتعين إيـلاء اهتمـام خـاص للتخفيـف         . إذ إن ثلاثة أرباع البورونديين يعيشون في فقر مدقع        

 إلى احتـدام التـوترات الراهنـة، ومـن          من حدة الخطر المتمثل في أن الحالة الاقتصادية ربما تـؤدي          
  .ثم إلى تجدد أعمال العنف

وفي ظل هذه الظروف، أشارت بعثة التقييم الاسـتراتيجي إلى أن هنـاك اعتقـادا سـائدا        - ٥٨
.  ســببا محــتملا لانــدلاع أعمــال العنــف٢٠١٥يعتــبر الانتخابــات العامــة الــتي ســتُجرى في عــام 

 لـن يكـون ســهلا؛   ٢٠١٥، فــإن الطريـق نحـو عــام   وعلـى الـرغم مـن الفــرص الـسانحة مـستقبلا     
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فالواقع أن توطيد دعائم الديمقراطية وسـيادة القـانون ربمـا يـؤدي إلى نـشوب الـتراع في الوقـت                 
. الذي يكافح فيه أصحاب المصلحة البورونديون مـن أجـل إيجـاد سـبيل تـوفيقي للمـضي قـدما                 

ها للعمل الذي يقـوم بـه مكتـب    وأعربت السلطات البوروندية على جميع المستويات عن تقدير   
وفيمــا أصــر الــرئيس والحــزب الحــاكم علــى أن المكتــب قــد أنجــز . الأمــم المتحــدة في بورونــدي

  . ولايته، مارست المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الضغط من أجل استمرار وجوده
ــم        - ٥٩ ــيم الاســتراتيجي إلى أن اســتمرار وجــود مكتــب الأم ــة التقي ــذلك، خلــصت بعث ول
 يظل الخيار المفـضل لمواكبـة البورونـديين في          ٢٠١٥تحدة في بوروندي خلال انتخابات عام       الم

ورغــم ذلــك، ومــع الأخــذ في الاعتبــار الرغبــة الــتي أعربــت عنــها . مجــال توطيــد دعــائم الــسلام
الحكومة البوروندية في إنهاء وجود المكتب واعترافها في الوقـت ذاتـه بـأن فريـق الأمـم المتحـدة                    

ويتمثـل  .  يملك حاليا القدرة على تولي جميع مهامه، يمكـن تـوخي خيـارين إضـافيين               القطري لا 
الخيار الثاني في إنهاء وجود مكتـب الأمـم المتحـدة في بورونـدي لتحـل محلـه بعثـة جديـدة لبنـاء                        
السلام ذات ولاية مركزة بقدر أكبر كإجراء مؤقت لتمهيد الطريق أمـام نقـل المهـام إلى فريـق                   

أمــا الخيــار الثالــث الــذي قــد يــود المجلــس أن ينظــر فيــه كمــلاذ أخــير  .  القطــريالأمــم المتحــدة
فيتوخى تعيين مبعوث خاص لتعزيز وتيسير الحوار بين الأطراف الفاعلة الوطنية والآليـات الـتي               

وســيتولى المبعــوث الخــاص أيــضاً تنــسيق . تكفــل المــشاركة الواســعة النطــاق في الحيــاة الــسياسية
جـــراء انتخابـــات حـــرة وشـــفافة في راميـــة إلى كفالـــة تهيئـــة بيئـــة مواتيـــة لإالمـــساعي الدوليـــة ال

وسـيترتب علـى الخيـارين الثـاني والثالـث آثـار كـبيرة علـى بـرامج الأمـم المتحـدة                      . ٢٠١٥ عام
وســـيحتاج فريـــق الأمـــم المتحـــدة القطـــري علـــى وجـــه . ومواردهـــا وموظفيهـــا في بورونـــدي

ــوارد لب     ــن الوقــت والم ــي م ــا يكف ــب     الخــصوص إلى م ــام المكت ــى الاضــطلاع بمه ــه عل ــاء قدرت ن
الأساسية في مجال بناء السلام بفعالية، بما في ذلـك حقـوق الإنـسان والعدالـة الانتقاليـة وغيرهـا                    

ــسد الثغــرات في مجــالي      . مــن مجــالات الحكــم  ــل ل ــوفير التموي ــداء خــاص لت وســيتعين إطــلاق ن
  .القدرات والبرامج في الوقت المناسب

 كـانون  ٦ورد أعلاه، اجتمعتُ مـع الـرئيس نكـورونزيزا في بـاريس في      وبالنظر إلى ما      - ٦٠
ديسمبر لمناقشة مستقبل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، وأشرتُ إلى أن النتائج الـتي              /الأول

توصلت إليها بعثة التقييم الاستراتيجي والتي يتشاطرها المجتمع الدولي إلى حد كـبير تـدل علـى                 
وخــلال . ٢٠١٥ سياســي للأمــم المتحــدة خــلال انتخابــات عــام   اســتمرار الحاجــة إلى وجــود 

الاجتماع، أعاد الرئيس نكورونزيزا التأكيد على رأيه بأن تجديد ولايـة مكتـب الأمـم المتحـدة                 
في بوروندي مرة أخرى سيؤثر سـلبا علـى الـشركاء والمـستثمرين، مـشددا علـى أن بورونـدي                    

  .بعد التراعتريد أن يستمر اعتبارها بلدا في مرحلة ما  لا
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وعقب هذا الاجتماع واجتمـاع آخـر ضـم ممثلـي الخـاص وكبـار المـسؤولين في وزارة                     - ٦١
ــم        ــستقبلية للأم ــسياسية الم ــشاركة ال ــديل الم ــرئيس نكــورونزيزا تع ــى ال ــة، اقترحــتُ عل الخارجي

 العمليـة ) ب(الحوار السياسي؛   ) أ: (المتحدة في بوروندي لتتركز حول المجالات الرئيسية التالية       
بنـاء  ) ه ــ(آليات العدالة الانتقالية ودعم قطاع العدالـة؛        ) د(حقوق الإنسان،؛   ) ج(الانتخابية؛  

وفي الوقــت ذاتــه، ســيتولى فريــق الأمــم المتحــدة  . القــدرات مــن أجــل إصــلاح القطــاع الأمــني 
القطــري تقــديم الــدعم إلى حكومــة بورونــدي في النــهوض بالتنميــة وتعزيــز الحوكمــة وترســيخ  

واقترحتُ أيضا وضع خطة انتقالية مشتركة بين حكومـة بورونـدي والأمـم      . قليميالتكامل الإ 
، بتحديـد الطرائـق العمليـة للانتقـال بمـشاركة           ٢٠١٤فبرايـر   /المتحدة للقيـام، ابتـداء مـن شـباط        

الأمم المتحدة في بوروندي نحو الأنشطة المتصلة بالتنمية، تحت المسؤولية المباشـرة لفريـق الأمـم                
  .طريالمتحدة الق

ــالته المؤرخــة       - ٦٢ ــرئيس نكــورونزيزا، في رس ــد أعــرب ال ــانون الأول٣١ولق ــسمبر / ك دي
. الموجهة إليّ، عن تقديره لما تقدمه الأمم المتحدة من دعم متعدد الجوانب للشعب البورونـدي              

غير أنه أشار، خلافا لاقتراحي المتعلق بإنشاء وجود سياسي للأمـم المتحـدة في البلـد مـستقبلا،                 
نقـــل ”، وإلى أن ٢٠١٣أن بورونـــدي قـــد ســـجلت بعـــض التطـــورات الإيجابيـــة في عـــام  إلى 

المسؤوليات من مكتب الأمم المتحدة في بورونـدي إلى فريـق الأمـم المتحـدة القطـري يمكـن أن          
ــن    ــارا م ــر / شــباط١٥يجــري اعتب ــرار   ٢٠١٤فبراي ــع الق ــشيا م ورأى . “)٢٠١٣ (٢٠٩٠، تم

الــرئيس أيــضا أن العمــل الــسياسي مــستقبلاً يمكــن أن يتــرك لتتــولاه وكــالات منظومــة الأمــم     
 “لـن يكـون مـن المناسـب       ”وفي ذلك السياق، ذكـر الـرئيس أنـه          . المتحدة وصناديقها وبرامجها  

ــة متابعــة تابعــة للأمــم المتحــدة، إذا كــان الغــرض تيــسير       ــشاء هيكــل انتقــالي، مثــل بعث  نقــل إن
  . المسؤوليات فورا من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي إلى فريق قطري

يناير، اجتمع ممثلي الخاص، برفقة نائبه الذي يشغل أيضا منـصب           / كانون الثاني  ٧وفي    - ٦٣
المنــسق المقــيم، بنظرائــه الحكــوميين وأبلغهــم بــأن فريــق الأمــم المتحــدة القطــري لــيس مــستعدا    

ــر   ولا ــت ال ــزا في الوق ــدي    مجه ــم المتحــدة في بورون ــب الأم ــسؤوليات مكت . اهن للاضــطلاع بم
وحذر مـن أن وقـف تلـك المـسؤوليات بـصورة مفاجئـة يمكـن أن يترتـب عليـه أثـر ضـار علـى                           

ــسلام في بورونــدي    ــد دعــائم ال ــة إلى توطي ــاني ١٢وفي . الجهــود الرامي ــاير، نقــل  / كــانون الث ين
.  والتعــاون الــدولي، لــوران كافــاكوري الرســالة نفــسها مباشــرة إلى وزيــر العلاقــات الخارجيــة 

ــرة مــن    ــدي، في الفت ــارة إلى بورون ــاني ١٧ إلى ١٣وخــلال الزي ــيس  / كــانون الث ــاير، دعــا رئ ين
ــة      ــة بنــاء الــسلام، الــسيد ســيغر، حكومــة بورونــدي أيــضا إلى كفال تــشكيلة بورونــدي في لجن

 شـهراً  ١٢ مدتـه  حصول الانتقال إلى فريق قطري تابع للأمم المتحدة ضمن إطار زمني معقـول    
ينــاير، وجــه الــسيد كافــاكوري إليّّ رســالة أشــار فيهــا إلى / كــانون الثــاني١٥وفي . علــى الأقــل

http://undocs.org/ar/S/RES/2090(2013)�
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وفي .  أعـلاه ٦٢ و  ٦١تبادل الرسـائل بـين رئـيس بلـده وبـيني، علـى النحـو المـبين في الفقـرتين                     
م هــذه الرســالة، أشــار الــسيد كافــاكوري إلى أن حكومتــه ســترحب بإنهــاء ولايــة مكتــب الأمــ

فبرايــر، / شــباط١٦المتحــدة في بورونــدي ضــمن فتــرة انتقاليــة مــدتها ســتة أشــهر، اعتبــاراً مــن   
ــل          ــب وإتاحــة نق ــة للمكت ــسياسية الجاري ــة ال ــشطة البرامجي ــام الأن ــساح المجــال لاختت ــك لإف وذل

  .مسؤولياته إلى فريق الأمم المتحدة القطري
    

  ملاحظات وتوصيات  - خامسا 
دما كـبيرا وتغلبــت علـى تحــديات جـسام منــذ أن وضــعت    لقـد أحــرزت بورونـدي تق ــ   - ٦٤

ونجح البلد في إدارة الفترة الانتقاليـة الحـساسة ومـا فتـئ يرسـخ دعـائم         . الحرب الأهلية أوزارها  
ــة  ــق     . مؤســساته الديمقراطي ــد في تعمي ــديون بالــسلام والأمــن وشــرع البل ــنعم البورون ــوم، ي والي

  .ائيةعلاقاته الإقليمية وتسريع وتيرة جهوده الإنم
ويـتعين علـى حكومـة    . بيد أن المكاسب الهامة الـتي تحققـت أبعـد مـن أن تكـون نهائيـة              - ٦٥

بوروندي، الآن وأكثر من أي وقت مضى، أن تتحلّى بصفات القيـادة نافـذة البـصيرة، وذلـك                  
بمواصــلة تعزيــز روح الحــوار والتوافــق المكرســة في اتفاقــات أروشــا، وهــي الــروح الــتي أعانــت  

ونظـراً إلى تـاريخ     .  علـى معالجـة الأسـباب الهيكليـة الكامنـة وراء الـتراع في بلـدهم                البورونديين
البلـد وتركيبتــه الاجتماعيــة، فــإن الاحتكـام لمنطــق حكــم الأغلبيــة واسـتحواذ الفــائز علــى كــل    

  .شيء يمكن أن يمحو المكاسب التي تحملت بوروندي الصعاب في سبيل تحقيقها
 اختبـارا حقيقيـا لاسـتقرار البلـد         ٢٠١٥ية القادمـة في عـام       وستمثّل الانتخابات الرئاس    - ٦٦

ولقــد أرســت الجهــات المعنيــة مــن كافــة الأطيــاف الــسياسية دعــائم هــذه . علــى المــدى الطويــل
وبـشمل ذلـك    . ٢٠١٣مـارس   /الانتخابات عندما اتفقت على خارطـة طريـق انتخابيـة في آذار           

لكـي يتـسنى ضـمان نزاهـة الانتخابـات         الاتفاق بشأن الإصلاحات الانتخابية الواجب تنفيـذها        
ــع الأطــراف لنتائجهــا     ــول جمي ــع الأطــراف وشــفافيتها، وقب ــة وشمولهــا لجمي وإنــني أدعــو  . المقبل

ــواردة في       ــا الــ ــل بالتزاماتهــ ــاء الكامــ ــة إلى الوفــ ــسياسية المعنيــ ــات الــ ــع الجهــ ــة وجميــ الحكومــ
  .الطريق خارطة
ولـذلك، فـإنني    . د معارضـة فعالـة    غير أن تأسيس ديمقراطية قوية وسليمة يـستلزم وجـو           - ٦٧

أرحب بعودة الزعماء السياسيين الذين كانوا يعيـشون في المنفـى إلى بورونـدي، فعـودتهم تـأتي                  
بمثابة دلالة على عودة الحيـاة الـسياسية إلى مـسارها الطبيعـي منـذ مقاطعـة الانتخابـات في عـام                      

تـصاعد حـدة التـوترات    وأحيط علما بأن بعض أحزاب بوروندي السياسية يعاني من     . ٢٠١٠
وأهيـــب بجميـــع الأحـــزاب الـــسياسية والجهـــات الفاعلـــة . والخلافـــات الداخليـــة بـــين أعـــضائه
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تعتمد لهجة خطابيـة تحريـضية وأن تـسوي خلافاتهـا عـبر الحـوار الـذي يحقـق مـصلحة هـذه                        ألا
  .الأحزاب ويصب في مصلحة النظام الديمقراطي المتعدد الأحزاب في البلد

قة في أن الفترة المقبلة ستفسح المجال أمام البورونـديين للمـشاركة الـسلمية              وتحدوني الث   - ٦٨
. الفعالــة في الحيــاة الــسياسية لبلــدهم مــن أجــل بنــاء مــستقبل أفــضل وأكثــر اســتقرارا للجميــع   

ولتحقيق ذلك، يتعين على البورونديين باختلاف انتماءاتهم السياسية أن يتمتعـوا بحريـة ممارسـة     
وإنــني أحــث حكومــة بورونــدي . لــسياسية دون أن يخــشوا ترويعــا أو عنفــاحقــوقهم المدنيــة وا

  .٢٠١٥والأحزاب السياسية على إطلاق حملة عامة لمكافحة العنف السياسي قبل انتخابات 
، يـساورني القلـق حيـال       ٢٠١٥وفي الوقت الذي يـستعد فيـه البلـد لإجـراء انتخابـات                - ٦٩

ــسب    ــشباب المنت ــها ال ــال الإفــلات مــن   أعمــال العنــف الــتي يرتكب ون إلى أحــزاب سياســية، وحي
ولا بـد مـن محاكمـة مـرتكبي أعمـال العنـف الـسياسي،               . العقاب الـذي يبـدو أنهـم يتمتعـون بـه          

وإنـني أحـث الحكومـة والأحـزاب الـسياسية      . في ذلك الأعمال التي يرتكبها هـؤلاء الـشباب    بما
ــدابير اللازمــة لــضمان عــدم تعــريض الــشباب لل     ــع الت ــسياسي الــذي  علــى اتخــاذ جمي تلاعــب ال

وأدعو الشباب إلى التعاون مـع بـاقي المـواطنين في تكـريس             . يؤدي إلى أعمال عنف وترويع     قد
  .طاقاتهم ومواهبهم وآرائهم وخبراتهم الفريدة لخدمة عمليات المصالحة والتنمية الهامة

ي وأرحــب بــالجو البنّــاء الــذي عــمّ المــشاورات بــشأن عمليــة اســتعراض الدســتور يــوم   - ٧٠
وأشـــجع الـــسلطات  . ديـــسمبر برئاســـة رئـــيس الجمعيـــة الوطنيـــة    / كـــانون الأول٢٠ و ١٩

البوروندية على أن تقاوم إغراء الاستعجال في تنفيـذ عمليـة بهـذا القـدر مـن الأهميـة، وإذا قُـدّر                   
لهذه العملية أن تستمر، فإني أهيب بالأحزاب السياسية وباقي الجهات المعنيـة في بورونـدي أن                

صالح الوطنيـــة فـــوق كافـــة الاعتبـــارات الأخـــرى، وأن تغتـــنم الفرصـــة لتوطيـــد دور  تُعلـــي المـــ
  .المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون والعدالة والحكم الرشيد والمصالحة

وعلى الرغم من عدم إعدام أي شخص خارج نطاق القـضاء بـدوافع سياسـية في عـام        - ٧١
ــت   ٢٠١٣ ــساورني إزاء اس ــق ي ــا زال القل ــوق      ، م ــهاكات حق ــرتكبي انت ــلات م ــاهرة إف مرار ظ

وأحـث الحكومـة    . الإنسان من العقاب، بمن فيهم مرتكبو جرائم الاغتـصاب والعنـف الجنـسي            
على مواصلة جهودها لمكافحـة الإفـلات مـن العقـاب عـن طريـق كفالـة تقـديم المـسؤولين عـن                       

 مكافحـة العنـف     ارتكاب انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان إلى العدالـة، وعـن طريـق تعزيـز                 
 إزاء  “عدم التـسامح إطلاقـا    ”وأناشد السلطات البوروندية أن تطبّق بصرامة سياسة        . الجنساني

وأهيب بها أن تبـذل قـصارى جهـدها في          . انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن      
باط في سبيل زيادة الجدارة المهنية لقوات الأمن، ولا سيما الشرطة الوطنيـة، وبـث روح الانـض        
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وأحـث الـشركاء علـى مواصـلة دعـم إصـلاح قطـاع الأمـن للمـساعدة علـى                    . صفوف أفرادها 
  .تحسين المساءلة والأداء بصفة عامة

وأدعــو الحكومــة إلى أن تكفــل ترســيخ جهــود المــصالحة ورأب الــصدع، بوســائل مــن    - ٧٢
 أيــضا بــذل ومــن الــضروري. بينــها إنــشاء لجنــة تقــصي الحقــائق والمــصالحة الــتي طــال انتظارهــا

الجهود الوطنية والمحلية لتشجيع منع نشوب التراعات وحلـها، وتعزيـز الوئـام الاجتمـاعي علـى                 
الصعيد المحلي، وهي جهود يمكـن أن يـؤدي التقـاعس عنـها إلى إهـدار المكاسـب الـتي حققتـها                      

  .بوروندي بعد جهود مضنية
ــا بمعالجــة المــس     - ٧٣ ــازة  وأشــعر بالتفــاؤل لأن الحكومــة تُبــدي التزام ألة المعقــدة المتعلقــة بحي

وفي . الأراضــي، وهــي مــسألة لــن يتــسنى إحــلال الــسلام والاســتقرار الــدائمين دون معالجتــها   
الوقت نفسه، يساورني القلـق إزاء الانطبـاع بعـدم المـساواة الـذي تولّـد بـسبب بعـض قـرارات                      

ذي مظاهر التـوتر بـين   اللجنة الوطنية المعنية بالأراضي والأصول الأخرى، فهذا الانطباع قد يُغ        
الطوائف الـتي تترتـب عليهـا تـداعيات أوسـع نطاقـا علـى الأوضـاع الاقتـصادية والنظـام العـام،               

وأدعـو الـسلطات البورونديـة،    . سيما عندما تشتد المنافسة السياسية خلال فترة الانتخابـات        لا
ــع المظــالم والمن         ــل م ــة، إلى التعام ــز العدال ــود لتعزي ــن جه ــه م ــا تبذل ــار م ــصلة  في إط ــات المت ازع

بالأراضي بطريقة مترّهـة عـن الانحيـاز وأدعوهـا إلى أن تعـالج أيـضا مـسألة حيـازة الأراضـي في                       
السياق الأوسع للتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وأن تراعي في ذلك الحاجـة إلى تعزيـز المـصالحة                

  .والتلاحم الوطني
ــتثمارا ك ـــ    - ٧٤ ــدي اسـ ــدولي في بورونـ ــع الـ ــتثمر المجتمـ ــد اسـ ــل  . بيراولقـ ويجـــب أن يواصـ

ــاء مــن خــلال تعزيــز التنــسيق، لا ســيما فيمــا يتعلــق بالمرحلــة التحــضيرية      الاضــطلاع بــدور بنّ
وعلــى نطــاق أوســع، لا بــد مــن أن تــدعم التنميــة   . للانتخابــات ودعــم إصــلاح قطــاع الأمــن 

. ارالاجتماعية والاقتصادية التقدم الكـبير الـذي حققتـه بورونـدي في توطيـد الـسلام والاسـتقر                 
وإنــني أهيــب بالحكومــة أن تتخــذ تــدابير إضــافية مــن شــأنها تحــسين مــستويات المعيــشة وزيــادة   
فرص الحصول على خـدمات الرعايـة الـصحية وغيرهـا مـن الخـدمات الاجتماعيـة، إلى جانـب                    

وأشجع لجنة بناء السلام على أن تواصل جهودها للحفاظ على الدعم الـدولي             . تقليص البطالة 
ــة  ــوارد لهــا لبورونــدي وتعبئ ــسدّوا العجــز في    .  الم ــة علــى أن ي ــشركاء في مجــال التنمي وأحــث ال

التمويل لكي يتسنى تنفيـذ الاسـتراتيجية الثانيـة للحـد مـن الفقـر في بورونـدي، وهـو مـا يمكـن                        
ومـن الأهميـة   . تحقيقه بطرق من بينها تقديم دعم محدد الهدف للميزانية، متى كان ذلـك ملائمـا          

الدعم المقدم إلى فريق الأمـم المتحـدة القطـري مـن خـلال عمليـة إطـار                  البالغة كذلك أن يزداد     
  .عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
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لقــد نظــرتُ في نتــائج الاســتعراض الاســتراتيجي والتقــدم المحــدود المحــرز نحــو اســتيفاء      - ٧٥
لقطـري بأنـه غـير    النقاط المرجعية الواردة في مرفق هذا التقرير وفي اقتناع فريق الأمـم المتحـدة ا            

ــا     ــة  . قــادر علــى اســتيعاب مهــام مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــدي حالي ولقــد نظــرت بجدي
 ٥٣في وجهات النظر الـتي أعربـت عنـها الحكومـة، علـى النحـو المـشار إليـه في الفقـرات                      أيضا
وإنــني مقتنــع بــأن الوجــود الــسياسي للأمــم المتحــدة في بورونــدي لا يــزال         .  أعــلاه٦٣ إلى

 لمواصلة مواكبة البلد في عملية توطيد دعائم السلام من خلال تيسير الحـوار، والرصـد     ضرورياً
والإبلاغ في مجال حقوق الإنسان، وإنشاء آلية للعدالة الانتقالية إلى ما بعـد انتـهاء الانتخابـات                 

وأقدر رغبة حكومـة بورونـدي، حـسبما ذكـر الـرئيس نكـورونزيزا،              . ٢٠١٥الرئاسية في عام    
إلا أن طلــب الحكومــة إنهــاء ولايــة . الملكيــة الوطنيــة لعمليــة توطيــد الــسلام في البلــدبــأن تعــزز 

 ٢٠١٤فبرايـر   / شـباط  ١٦مكتب الأمم المتحدة في بوروندي في غضون ستة أشهر اعتبارا مـن             
يطرح معـضلة شـائكة، نظـراً إلى اسـتمرار الحاجـة إلى الوجـود الـسياسي للأمـم المتحـدة الـذي                       

ولذلك، أوصـي بـأن   .  على الفريق القطري أن يتصدى لها كليا بمفردهينطوي على مهام يتعذر  
وإذا ظلــت .  شــهرا١٢ًتمــدد ولايــة مكتــب الأمــم المتحــدة في بوورنــدي لفتــرة أخــرى مــدتها    

الحكومة مصرَّة على موقفها بأن هذا التمديد غـير مقبـول، فقـد يـود مجلـس الأمـن أن ينظـر في            
  . أعلاه٥٩الخيارات الأخرى المبينة في الفقرة 

وأود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس نكورونزيزا وحكومتـه علـى تعاونهمـا المـستمر مـع             - ٧٦
وأعرب كذلك عن امتناني لشركاء بورونـدي في مجـال التنميـة علـى مـا قـدموه                  . الأمم المتحدة 

وأود ختامــا أن أعــرب عــن خــالص . مــن مــساعدة بالغــة الأهميــة لعمليــة بنــاء الــسلام في البلــد 
 لجميع موظفي الأمم المتحـدة الـذين اسـتمروا في إبـداء الالتـزام والتفـاني مـن أجـل دعـم                       امتناني

  . أنيانغا- توطيد السلام في بوروندي، بقيادة ممثلي الخاص بارفي أونانغا
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  المرفق
النقاط المرجعية لمكتب الأمم المتحدة في بورونـدي عمـلاً بقـراري مجلـس                  

  )٢٠١١ (٢٠٢٧  و)٢٠١٠ (١٩٥٩الأمن 
    

  العملية الديمقراطية  -أولا   
مواصـــلة التقـــدم في تعزيـــز الديمقراطيـــة وحـــل الخلافـــات الـــسياسية عـــن         :المرجعيـــة    

  الحوار  طريق
  نقطةال    

شكلت روح الحوار وتقاسم السلطة دعامـة اتفـاق أروشـا        :٢٠١١خط الأساس خلال عام     
، )“اتفاقيـات أروشـا   ”المشار إليه فيما بعد باسم       (٢٠٠٠عام  للسلام والمصالحة في بوروندي ل    

ــام    ــدي لع ــام   ٢٠٠٥وتكرســت في دســتور بورون ــة ع ــشكيل الحكوم ــن . ٢٠٠٥، وفي ت وأعل
يير الدولية، ولكـن قاطعهـا عـدد مـن           قد أجريت طبقاً للمعا    ٢٠١٠المراقبون أن انتخابات عام     

وظلـت المقاطعـة    .أحـزاب المعارضـة الـتي انتقـل بعـض قادتهـا في وقـت لاحـق للعـيش في المنفـى          
، وتفاقمـت حـدة التـوترات بـين         ٢٠١١ي بظلالها علـى الحيـاة الـسياسية في بورونـدي عـام              لقت

ضم أحزاب معارضـة     إيكيبيري الذي ي   -الحكومة وتجمع التحالف الديمقراطي من أجل التغيير        
ورغم أن الجـانبين أكـدا اسـتعدادهما للتعـاون، فقـد ظـل الحـوار الـسياسي                   .غير ممثلة في البرلمان   
، ولم تعقـد أي اجتماعـات رسميـة بـين الحكومـة وأحـزاب المعارضـة                 ٢٠١١معطلاً طـوال عـام      
 .غير الممثلة في البرلمان

 وإحــراز تقـــدم ضـــئيل في   بغيــاب الحـــوار ٢٠١٢تميــز عـــام   :)١(٢٠١٢عـــام في تطــورات  ال
تم إقرار القانون المتعلـق بمركـز المعارضـة الـسياسية دون             و .٢٠١٥ لانتخابات عام    تحضيراتال

، وسـجلت    مـستقلة جديـدة     وطنيـة  انتخابيـة أنـشأت الحكومـة لجنـة        و .استشارة جميع الأطراف  
، حظــرت ٢٠١٢طــوال عــام   و.اعتراضــات مــن أحــزاب المعارضــة في مــا يتعلــق بتــشكيلها      

  .طات اجتماعات متنوعة لأحزاب المعارضةالسل

__________ 
 .)S/2013/36( على النحو الوارد في مرفق تقريري السابق ٢٠١٢يوجز هذا الفرع تقييمات معايير عام   )١(  

http://undocs.org/ar/S/RES/1959(2010)�
http://undocs.org/ar/S/RES/2027(2011)�
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  ٢٠١٣التقييمات لعام     مؤشرات إحراز التقدم

تزايــــــــد ديمقراطيــــــــة مؤســــــــسات   ١-١
اءلة وصـــــفتها الدولـــــة وخـــــضوعها للمـــــس

  .التمثيلية وفعاليتها

 مــــن جانــــب عــــدد٢٠١٠ظلــــت مقاطعــــة انتخابــــات عــــام   •  
مـــن الأحـــزاب الـــسياسية تـــؤثر ســـلباً علـــى البرلمـــان الـــذي

ــأ ــة أحــزاب فقــط   يت ــدفاع عــن(لف مــن ثلاث ــوطني لل المجلــس ال
ــة  ــ-الديمقراطيــــــ ــة، جبهــــــ ــن الديمقراطيــــــ ــدفاع عــــــ ة الــــــ

التقــــدم الــــوطني، والجبهــــة البورونديــــة مــــن أجــــل واتحــــاد
ــة  ــاكوري-الديمقراطيـ ــسيطرة) نيـ ــبير لـ ــد كـ ــضع إلى حـ ، ويخـ

ــة      ــن الديمقراطيـ ــدفاع عـ ــوطني للـ ــس الـ ــدفاع-المجلـ ــة الـ  جبهـ
 عن الديمقراطية 

ات الأســــــئلة والأجوبــــــة المعقــــــودةنخفــــــض عــــــدد جلــــــسا  •  
ــع ــان   مـــــ ــة في البرلمـــــ ــضاء الحكومـــــ ـــ أعـــــ ــسة١١بـــــ  جلـــــ

ــن ( ــسة٣٥مـــــ ــام  جلـــــ ــسة في٢٤ إلى ٢٠١١ في عـــــ  جلـــــ
  )٢٠١٢ عام

مواصـــــلة الحـــــوار بـــــين الأحـــــزاب   ٢-١
  السياسية والحكومة

، عقـــــدت ســـــت جلـــــسات٢٠١٢عـــــام كمـــــا حـــــدث في   •  
ــة بــــــين الأحــــــزاب في الــــــسلطة والم  ــةحــــــوار رسميــــ عارضــــ

   البرلمانالممثلة في غير
 حلقـــــة العمـــــل بـــــشأن الـــــدروس المـــــستفادة مـــــنأتاحـــــت  •  

ــات ــورا   الانتخابــ ــدت في بوجومبــ ــتي عقــ ــارس،/في آذار الــ مــ
 ـــالوحلقـــــة  ات الـــــتيعمـــــل بـــــشأن تنقـــــيح قـــــانون الانتخابــ

ــانزا ــارعقـــدت في كايـ ــة/ في أيـ ــل التقييميـ ــة العمـ ــايو، وحلقـ مـ
 عقــــدت فيالــــتيبـــشأن تنفيــــذ خارطـــة طريــــق الانتخابـــات    

 الحـــــوارتعميـــــقنـــــوفمبر  /في تـــــشرين الثـــــاني بوجومبـــــورا 
ــة    ــات الفاعلـــ ــسياسية والجهـــ ــزاب الـــ ــسياسي بـــــين الأحـــ الـــ

 وتعزيزه

ــدعوة   •   ــصرت الــ ــدائم لل اقتــ ــدى الــ ــضور المنتــ ــين لحــ ــوار بــ حــ
  من الأحزاب السياسية على نخبةحزاب السياسية الأ

ــا   •   ــدثكمــــ ــام حــــ ــة أو٢٠١٢ في عــــ ــرت الحكومــــ ، حظــــ
ــا  ــسياسيةعرقلــــت انعقــ ــزاب الــ ــة للأحــ ــات متنوعــ د اجتماعــ

ــام   ــوال عـ ــاتالج و.٢٠١٣طـ ــام الأول  هـ ــأثرة في المقـ ــم المتـ هـ
 التحــــــالف الــــــذي يــــــضم المعارضــــــةائــــــتلاف  فيأعــــــضاء

 وحركــــــة، إيكيــــــبري-الــــــديمقراطي مــــــن أجــــــل التغــــــيير 
  ون رواسات أغايالتضامن والديمقراطية، ومناصر
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تحـــــــسين الإطـــــــار القـــــــانوني لإدارة    ٣-١

  الانتخابيةالعملية 
نظمــــت الحكومــــة، بــــدعم مــــن مكتــــب الأمــــم المتحــــدة في  •  

 بـــشأن تنقـــيح٢٠١٣مـــايو /بورونـــدي، حلقـــة عمـــل في أيـــار
ــانون الانتخابـ ــ ــام اتقـ ــلو. ٢٠٠٩ لعـ ــة العمـ ــت حلقـ اقترحـ

وافقـــــت الحكومـــــة علـــــىمجموعـــــة مـــــن التعـــــديلات الـــــتي 
ينتظــــــر إقــــــرار القــــــانون الجديــــــد   ولا يــــــزال .معظمهــــــا
  الوطنية الجمعية

ــادة القــــدرات المؤســــسية للمــــضي   ٤-١ زيــ
 مـــــع ٢٠١٥قـــــدماً نحـــــو انتخابـــــات عـــــام

ــدع  ــوافر الــــ ــدولي  تــــ ــتقني الــــ ــالي والــــ م المــــ
  المناسب

ــات  •   ــستقلة اجتماعــ ــة المــ ــة الوطنيــ ــة الانتخابيــ ــدت اللجنــ عقــ
وافقـــتو. مخصـــصة مـــع الأحـــزاب الـــسياسية والمجتمـــع المـــدني

المـــــــــستقلة في تـــــــــشريناللجنـــــــــة الانتخابيـــــــــة الوطنيـــــــــة 
ــا ــوفمبر/نيالثـ ــزابنـ ــع أحـ ــة مـ ــات دوريـ ــد اجتماعـ ــى عقـ  علـ

  المعارضة ومنظمات المجتمع المدني
 لعمليــــــة الانتخابيــــــة ا  تــــــولي زمــــــام ٥-١

  بشكل أكبر على الصعيد الوطني
بالتعــــاون الوثيــــق مــــع الحكومــــة،نظمــــت الأمــــم المتحــــدة،   •  

ــيم ولا ــة المـــستقلة، بعثـــة لتقيـ ــيما اللجنـــة الانتخابيـــة الوطنيـ سـ
ــات  ــرض بالاحتياجـ ــينغـ ــستويات اللازمـ ــار والمـ ــد الإطـ تحديـ

 ٢٠١٥لتقديم دعم دولي للانتخابات في عام 

ــة في  •   ــشروع وثيقـ ــى مـ ــدة علـ ــم المتحـ ــة والأمـ ــت الحكومـ وقّعـ
ــاني  ــشرين الثـ ــندوق /تـ ــشاء صـ ــوفمبر لإنـ ــشتركنـ ــات مـ  للتبرعـ

  الانتخابية من بين أمور أخرى
التوصــــــل إلى توافــــــق آراء سياســــــي    ٦-١

ــصل ــع أصــحاب الم ــين جمي ــدم  ب ــشأن التق حة ب
  ٢٠١٥نحو انتخابات 

ــشرين الأول  •   ــوبر /في تــ ــوزراء٢٠١٣أكتــ ــد مجلــــس الــ ، اعتمــ
مــــشروع قــــانون يتــــضمن مجموعــــة واســــعة النطــــاق مــــن
ــراء ــتور دون إجـــ ــى الدســـ ــت علـــ ــتي أدخلـــ ــديلات الـــ التعـــ

غـــيرتو . وشـــاملة للجميـــعالنطـــاقمـــشاورات مـــسبقة واســـعة 
ــش ــرار و  اريعمـ ــنع القـ ــايير صـ ــديلات معـ ــل  التعـ ــمهيكـ .الحكـ
ــتو ــوترات، نظمـ ــادة التـ ــة وزيـ ــادات داخليـ ــه انتقـ ــر توجيـ إثـ

الجمعيـــة الوطنيـــة حلقـــة عمـــل استـــشارية بـــشأن الاســـتعراض
 ديسمبر/الدستوري في كانون الأول

ــة، في  •   ــنظم الانتخابيـ ــة للـ ــسة الدوليـ ــة والمؤسـ ــت الحكومـ نظمـ
ــاني  ــة سياســية/تــشرين الث ــة بيئ ــشأن تهيئ ــوفمبر، حلقــة عمــل ب ن

.٢٠١٥ في عــــام  انتخابــــات حــــرة وشــــفافةلإجــــراءمؤاتيــــة 
نـــــة لقواعـــــد الـــــسلوك مـــــن أجـــــلنـــــوقش مـــــشروع مدوَّو

الانتخابـــــــات دون التوصـــــــل إلى توافـــــــق في الآراء بـــــــشأن
 الصيغة النهائية
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ــة    •   ــارت المعارضـ ــة في  أشـ ــير الممثلـ ــنالبرغـ ــد مـ ــان، في العديـ لمـ

  ٢٠١٥ إلى أنها لن تقاطع الانتخابات في عام المناسبات،
 النـــسبة المئويـــة للـــسكان الـــذين  زيـــادة ٧-١

  يؤمنون بمصداقية الانتخابات
  ٢٠١٣ في عام لم تتوافر بيانات  

      
 الأمن والاستقرار  -ثانيا   

هيكل أمني تزداد قوته وقابل للاستدامة يمكِّن بوروندي من الاسـتجابة           : النقطة المرجعية     
عــايير والحقــوق العالميــة في علــى نحــو فعــال للــشواغل الأمنيــة المحليــة والدوليــة ويحتــرم الم  

 نفسه  الوقت

ــام    ــلال عـ ــاس خـ ــط الأسـ ــداولا     : ٢٠١١خـ ــصغيرة متـ ــلحة الـ ــن الأسـ ــبير مـ ــدد كـ ــل عـ   ظـ
، )٢٠٠٧ أسرة معيشية وفقـاً للدراسـة الاستقـصائية عـن الأسـلحة الـصغيرة عـام                  ١٠٠ ٠٠٠(

 مـن   والجهـود الـتي بـذلت   ٢٠٠٩بصرف النظر عن الحملة الأولى لترع سلاح المـدنيين في عـام       
وساهم إدمـاج المقـاتلين     . خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في وقت سابق         

الــسابقين في قــوات الــدفاع الوطنيــة البورونديــة والــشرطة الوطنيــة البورونديــة، وتحديــد القــوام  
ن الصحيح للقوتين ومراعاة تناسب الأقليات العرقية إسهاما كبيرا في استتباب الاستقرار والأم ـ           

 تؤكـد   ٢٠١١  و ٢٠١٠بيد أن انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان في عامي          . بشكل عام 
 .ضرورة التأهيل المهني المستمر وتعزيز الرقابة المدنية

لم يلاحظ انخفـاض كـبير في تـداول الأسـلحة الـصغيرة ومـع ذلـك                 : ٢٠١٢ التطورات في عام  
وتم إعــداد مــشروع الــصيغة . طنيأحــرز تقــدم فيمــا يتعلــق بتــسجيل أســلحة قــوات الــدفاع الــو

ولم يــسجل تحديــد القــوام . الأولى لاســتراتيجية الأمــن الــوطني ولكــن لم تنجــز الــصيغة النهائيــة 
ــة وأعــاق عــدم وجــود اســتراتيجية        ــدفاع ســوى تخفيــضات طفيف الــصحيح لقــوات الأمــن وال

د ومـا زالـت انتـهاكات أفـرا       . ٢٠١٢واضحة عمل مجلـس الأمـن الـوطني الـذي أنـشئ في عـام                
  . الشرطة الوطنية لحقوق الإنسان تمثل مصدرا للقلق
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إحراز تقـدم في نـزع سـلاح المـدنيين            ١-٢
وفي إدارة الأســــــلحة الــــــصغيرة والأســــــلحة

  تهاالخفيفة ومراقب

لت ووُسمـــت أســـلحة الـــشرطة الوطنيـــة، سُـــج٢٠١٣ِّفي عـــام   •  
ــسبة  ــ٩٥بن ــو   في المائ ــوطنياتة وســجلت أســلحة ق ــدفاع ال  ال
١٠٠ة و في المائــــ ٦٠بالمقارنــــة مــــع ( في المائــــة ١٠٠بنــــسبة 

  )التوالي ، على٢٠١٢المائة عام  في
انطلقت الحملة الوطنية الثانيـة لـترع الـسلاح الطـوعي رسميـا في  •    

 ٢٠١٣نوفمبر /تشرين الثاني

قـة عمـلقدم مكتب الأمم المتحدة في بورونـدي الـدعم إلى حل            •  
  عن دور القيادات النسائية في الحملة الثانية لترع السلاح

ــد    ٢-٢ ــدم في تحديـــ ــراز تقـــ ــوام إحـــ القـــ
   الوطني لقوات الأمن والدفاعالصحيح

 فـرداً وعـدد٨٨٩  ب ــ  الـدفاع الـوطني    اتانخفض عدد أفـراد قـو       •  
 فرداً فوصلت أعـدادهم الإجماليـة٤٣٨ بـأفراد الشرطة الوطنية    

١٥ ٣٨٨ و) ٢٥ ٠٠٠الرقم المـستهدف    (اً   فرد ٢٧ ٠٠٠إلى  
 ، على التوالي )١٥ ٠٠٠الرقم المستهدف (فرداً 

مجنــدا ٩٨١ الــدفاع الــوطني اتفي الوقــت نفــسه، أضــافت قــو   •  
ــة   ــشرطة الوطنيــ ــام في١ ٠٧٠والــ ــراض أداء مهــ ــدا لأغــ  مجنــ
  الخدمات المتخصصة

ــوات     ٣-٢ ــة علـــى قـ ــة المدنيـ ــادة الرقابـ زيـ
متثــــالاً للدســــتور  ا الــــوطنيالأمــــن والــــدفاع

  والقوانين والأنظمة الحالية

 ضعيفة الوطنيلا تزال الرقابة المدنية على قوات الأمن والدفاع  •  
.٢٠١٣اجتمــع مجلــس الأمــن الــوطني في خمــس مناســبات عــام   •  

واصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي تقـديم الـدعم الـتقنيو
  إلى الأمانة الدائمة لمجلس الأمن الوطني

ــل المهــني لقــوات الأمــن     ٤-٢ ــادة التأهي زي
   الوطنيوالدفاع

لخطـة الاسـتراتيجية للـشرطة الوطنيـةل الـصيغة النهائيـة      توضع  •  
قــواتتم الانتــهاء مــن اســتعراض لم يــ في حــين ٢٠١٣في عــام 
 قوات الدفاع الوطنيب المتعلقالدفاع 

 لإصــلاح قطــاع الأمــن بــدعم مــناأجــرت الحكومــة استعراضــ  •  
  المتحدة في بوروندي وشركاء ثنائيينمكتب الأمم 

ــة في  •     ــة الوطني اعتمــدت حكومــة بورونــدي الاســتراتيجية الأمني
نظــــم مكتــــب الأمــــم المتحــــدة في و.٢٠١٣يونيــــه /حزيــــران

ــة في مجـــال حقـــوق الإنـــسان والح  كـــمبورونـــدي دورة تدريبيـ
 فرد مـن٢ ٠٠٠ استفاد منها الديمقراطي والإجراءات القضائية    

 ـــ ــوات الـ ــراد قــ ــة و أفــ ــشرطة الوطنيــ ــوطني والــ ــرةدفاع الــ دائــ
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  ٢٠١٣الوطنية في عام الاستخبارات 
ــن مكتــب الأمــم المتحــدة في  •     نظمــت وزارة الــدفاع، بــدعم م

   حقوق الإنسانعنبوروندي، حلقة عمل 
زيــادة ثقــة الــسكان في قيــام قــوات       ٥-٢

   بتقديم خدماتها الوطنيالأمن والدفاع
  ٢٠١٣ في عام لم تتوافر بيانات  

    
 العدالة الانتقالية  -ثالثا   

ــة      ــضحايا     : النقطــة المرجعي ــز حقــوق ال ــة لتعزي ــة الانتقالي ــدم في مجــال العدال مواصــلة التق
 ومكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة الوطنية

العدالــة الانتقاليـة هــي الـسمة الرئيــسية المتبقيـة لاتفاقــات    : ٢٠١١خـط الأسـاس خــلال عـام    
ــأخر   ــتي ت ــا ال ــده  أروش ــن موع ــذها ع ــاق     .  تنفي ــعة النط ــة واس ــشاورات وطني ــراء م وعقــب إج

ــة،    ٢٠١٠ وعــام ٢٠٠٩ عــام ــة الحكومي ــة التقني ، والأعمــال المكثفــة الــتي اضــطلعت بهــا اللجن
 مشروع قانون جديـد متعلـق بإنـشاء لجنـة           ٢٠١١أكتوبر  /عرض على البرلمان في تشرين الأول     

 .تقصي الحقائق والمصالحة

قُدم مشروع قـانون مـنقح بـشأن لجنـة تقـصي الحقـائق والمـصالحة        : ٢٠١٢التطورات في عام  
ولم يحـرز تقــدم فيمـا يتعلـق بجميــع    . ولم يعتمــد القـانون . ديـسمبر /إلى البرلمـان في كـانون الأول  

  . ٢٠١٢المؤشرات الأخرى للعدالة العابرة للحدود الوطنية في عام 
    

  ٢٠١٣التقييمات لعام     مؤشرات إحراز التقدم

إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمـصالحة        ١-٣
ــرت في ــتي جـ ــة الـ ــشاورات الوطنيـ ــاً للمـ  وفقـ

ــام ــة في  ٢٠٠٩ عـــ ــة التقنيـــ ــل اللجنـــ ، وعمـــ
ــام ، والمعـــايير الدوليـــة والـــصكوك   ٢٠١١ عـ

  القانونية الدولية المنطبقة

ــرز  •   ــائق    لم يحـ ــصي الحقـ ــة تقـ ــشاء لجنـ ــق بإنـ ــا يتعلـ ــدم فيمـ  تقـ
 ٢٠١٣تمد في عام والمصالحة بما أن مشروع القانون لم يع

في إطـــار الأعمـــال التحـــضيرية مـــن أجـــل اعتمـــاد مـــشروع     •  
القانون بـشأن لجنـة تقـصي الحقـائق والمـصالحة، نظـم مكتـب               
الأمـــم المتحـــدة في بورونـــدي حلقـــات عمـــل لبنـــاء قـــدرات  

 وتوفير منبر للمناقشات بـشأن العدالـة        الجهات المعنية الرئيسية  
  الانتقالية
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صــــــة وفقــــــاً إنــــــشاء المحكمــــــة الخا  ٢-٣
مــــــشاورات الوطنيــــــة الــــــتي جــــــرت في    لل

ــام ــة في ٢٠٠٩ عـــ ــة التقنيـــ ــل اللجنـــ  ، وعمـــ
ــام ، والمعـــايير الدوليـــة والـــصكوك   ٢٠١١ عـ

  القانونية الدولية المنطبقة

  ٢٠١٣لم يحرز تقدم في عام   

وجــود آليــة متابعــة لتنفيــذ توصــيات    ٣-٣
  لجنة تقصي الحقائق والمصالحة

  ٢٠١٣لم يحرز تقدم في عام   

ــى     ٤-٣ ــسياسية عل ــادة ال ــدرة القي ــادة ق زي
تحقيق المصالحة بـين ضـحايا ومـرتكبي الجـرائم

  التي وقعت في الماضي

  ٢٠١٣لم يحرز تقدم في عام   

زيـــادة مـــستوى الرضـــا عـــن عمليـــة    ٥-٣
  العدالة الانتقالية

  ٢٠١٣لا ينطبق في عام   

زيــادة النــسبة المئويــة للــسكان الــذين    ٦-٣
  قتيعتقدون أن المصالحة تحق

  ٢٠١٣ في عام لم تتوافر بيانات  

      
 الحوكمة وبناء المؤسسات  -رابعا   

زيــادة بــسط ســلطة الدولــة مــن خــلال مؤســسات شــرعية وديمقراطيــة : النقطــة المرجعيــة    
  وفعالة وخاضعة للمساءلة

    
، أُنـشِئت بـشكل متلاحـق       ٢٠٠٥عقب إقرار دستور عام     : ٢٠١١خط الأساس خلال عام     
ة كـان مـن المقـرر إنـشاؤها، بمـا في ذلـك المجلـس الـوطني للاتـصالات                    مؤسسات رئيسية جديـد   

والمنتــدى الــدائم للحــوار بــين الأحــزاب الــسياسية  ) ٢٠٠٨(ومجلــس الأمــن الــوطني ) ٢٠٠٧(
، ٢٠١١وفي عـــام ). ٢٠١١(واللجنـــة الوطنيـــة المـــستقلة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسان   ) ٢٠١٠(

آخـرين، عـدداً مـن الاسـتراتيجيات الهامـة      وضعت بوروندي، بمساعدة الأمم المتحدة وشـركاء       
التي تعكس أولويات الحكـم علـى الـصعيد الـوطني، بمـا في ذلـك الاسـتراتيجية الوطنيـة للحكـم                      

ومن التطورات المؤسـسية الهامـة لتعزيـز كفـاءة الحكومـة ومـساءلتها              . الرشيد ومكافحة الفساد  
ومكتــب أمــين ) ٢٠٠٦(ومحكمــة مكافحــة الفــساد ) ٢٠٠٦(إنــشاء وحــدة مكافحــة الفــساد 

ــدي   ) ٢٠١١(المظــالم  ــرادات في بورون ــة الإي ــزال مــن   ). ٢٠١١(وهيئ ــساد لا ي ــم أن الف ورغ
  .الشواغل الخطيرة، فإن هناك بوادر تحسن مطرد تلوح في الأفق
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 إحــراز تقــدم طفيــف في تنفيــذ الاســتراتيجية  ٢٠١٢شــهد عــام : ٢٠١٢التطــورات في عــام 
ــسا     ــيد ومكافحــة الف ــة للحكــم الرش ــها هيئــة      . دالوطني ــتي جمعت ــغ الإيــرادات ال ــد ازداد مبل فق

مؤشـر سـهولة ممارسـة      ”الإيرادات في بوروندي وحـسّنت بورونـدي بـشكل كـبير مرتبتـها في               
واتـضح أن تنفيـذ البرنـامج الـوطني لإصـلاح           . المعتمـد لـدى البنـك الـدولي       “ الأعمال التجاريـة  

  .يات، حافل بالتحد٢٠١٢أبريل /الإدارة، الذي اعتُمد في نيسان
    

  ٢٠١٣التقييمات لعام   مؤشرات إحراز التقدم

زيادة نـسبة المقاعـد الـتي تـشغلها المـرأة             ١-٤
ــة علــى    ــة والمعين ــات المنتخب ــان، وفي الهيئ في البرلم

  جميع المستويات

 في المائــة٣٢، بلغــت نــسبة تمثيـل المــرأة  ٢٠١٢كمـا حــدث في عـام   
أعــضاء مجلــس في المائــة مــن  ٤٦مــن أعــضاء الجمعيــة الوطنيــة، و    

 في المائــة مــن ولاة٥,٨ في المائــة مــن الــوزراء، و   ٣٥ الــشيوخ، و
 المحلية  في المائة من رؤساء المجالس٣٢,٥ المقاطعات، و

انخفـــاض حجـــم الفـــساد في القطـــاعين   ٢-٤
  العام والخاص

 الـــذي٢٠١٣وفقـــا لمؤشـــر الرشـــوة في شـــرق أفريقيـــا لعـــام   •  
لت بوروندي مـن مرتبـةتصدره منظمة الشفافية الدولية، انتق    

ثــاني أقــل بلــدان شــرق أفريقيــا فــسادا إلى مرتبــة ثــاني أكثرهــا
ــسادا  ــن    (فــ ــيلا مــ ــر قلــ ــض المؤشــ ــة في١٨,٨انخفــ  في المائــ

  )٢٠١٣  في المائة في عام١٨,٦ إلى ٢٠١٢ عام
تحّـــسنت مرتبـــة بورونـــدي في مؤشـــر مفـــاهيم الفـــساد علـــى  •  

عالميـة، بحيـثالصعيد العالمي الذي تـصدره منظمـة الـشفافية ال     
 مـن١٥٧ إلى المرتبـة  ١٦٥ من المرتبـة  ٢٠١٢انتقلت في عام  

  ا بلد١٧٥قائمة تضم 
 شـكوى تتعلـق بالفـساد٢٤٧أحالت وحدة مكافحة الفساد       •  

 شـــكوى١٥٦مقابـــل (المـــدعي العـــام   إلى ٢٠١٣في عـــام 
  )٢٠١٢عام  في

 قـضايا فـساد في عـام٢٠٥سجّلت محكمـة مكافحـة الفـساد          •  
ــام  قـــ٢٨٥ (٢٠١٣ ــة في). ٢٠١٢ضية في عـ وبتّـــت المحكمـ
 قــــــضية في٢١٨مقابــــــل  (٢٠١٣عــــــام  قــــــضية في ١٦٩
 )٢٠١٢ عام

ــة     ٣-٤ ــسات الوطنيــ ــفافية المؤســ ــد شــ تزايــ
 وخضوعها للمساءلة وكفاءتها

 ـــ  •   ــين المظـــ ــى أمــــ ــام  ١٣١الم تلقــــ ــكوى في عــــ ٢٠١٣ شــــ
قـضية  ١٤٠ونظـر في    ) ٢٠١٢ شكوى في عام     ٢٢٣ مقابل(
 )٢٠١٢  قضية في عام١٢٣مقابل (
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ــرادات في  •   إحراز تقدم في نوعية الإدارة العامة  ٤-٤ ــة الإي ــها هيئ ــتي جمعت ــضريبية ال ــرادات ال بلغــت الإي
 بليــون فرنــك مــن فرنكــات بورونــدي في٥٩٩,٢بورونــدي 

 في المائـــة مقارنـــة٦,٢سبتها بزيـــادة بلغـــت نـــ (٢٠١٣عـــام 
 )٢٠١٢ بعام

    
 سيادة القانون  -خامسا  

ازدياد استقلالية نظام العدالة وإمكانية اللجوء إليه وموثوقيته، ودعمـه          : النقطة المرجعية     
  لحقوق الإنسان

 الـسياسية القطاعيـة لـوزارة العـدل     ٢٠١١وُضعت في عام   : ٢٠١١خط الأساس خلال عام     
، مما أعاد تأكيد التزام الحكومة بتعزيز استقلال القـضاء، والنـهوض            ٢٠١٥-٢٠١١عن الفترة   

طاع العدل، وإتاحة فرص اللجوء إلى القضاء أمام الجميـع وتحـسين العدالـة    بالحكم الرشيد في ق  
  .إلا أن تلك الوثيقة لم تتناول الإصلاحات المتعلقة بمركز القضاة. الجنائية

 تنفيـذ الـسياسة القطاعيـة لـوزارة العـدل عـن             ٢٠١٢بـدأ في عـام      : ٢٠١٢التطورات في عام    
ؤتمر الـوطني المتعلـق بالعدالـة      ة وطنية لتنظيم الم   فقد أُنشئت لجنة تحضيري   . ٢٠١٥-٢٠١١الفترة  

فيما نُظّمت حلقات عمل في جميع أنحاء البلـد لجمـع آراء    ) المجالس العامة لمناقشة قضايا العدل    (
وعقــب تنفيــذ عفــو رئاســي وإفــراج  . أصــحاب المــصلحة في المجــالات الــتي تحتــاج إلى إصــلاح  

ــسبة    ــسجناء بن ــة في عــام   في الم٢٩,٧مــشروط، انخفــض مجمــوع ال وأُعــدّ مــشروع  . ٢٠١٢ائ
 ةقانون عن الأخلاقيات القضائية لكنه لم يُعتمد ولم يُعيّن القضاة عـن طريـق امتحانـات تنافـسي                 

  .عملا بما يقتضيه القانون
  

 ٢٠١٣التقييمات لعام   مؤشرات إحراز التقدم

انخفاض نـسبة المحتجـزين قبـل المحاكمـة           ١-٥
  إلى العدد الكلي للسجناء

  في المائة ١٥,٧٨العدد الكلي للسجناء بنسبة ارتفع 

ــانون     ٢-٥ ــاذ القـ ــوظفي إنفـ ــسبة مـ ــادة نـ زيـ
ــة     ــسلوك المتعلقــ ــد الــ ــال قواعــ ــدربين في مجــ المــ

ل التناســـــبي للقـــــوة أو الاعتقـــــال   بالاســـــتعما
 الاستجواب أو الاحتجاز أو العقاب أو

 ضــابطا عــسكريا التــدريب ليــصبحوا مــدرِّبين في مجــال٦٥تلقــى 
 ضـابطا علـى١٦وحصل منـهم    . ن والقانون الإنساني  حقوق الإنسا 

إجــــــــازة التأهيــــــــل للتــــــــدريب ثم توّلــــــــوا لاحقــــــــا تــــــــدريب
 الأمن  أفراد قوات الدفاع الوطني وقوات فرد من٢ ٠٠٠نحو 
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ــادة إمكانيــــة إطــــلاع الأشــــخاص    ٣-٥ زيــ
المــأذون لهــم علــى نتــائج لجــان التحقيــق ببــساطة 

  وانتظام

 قيق أي لجنة تح٢٠١٣لم تكن في عام   

تقـــديم عـــدد متزايـــد مـــن المجـــرمين إلى   ٤-٥
  المحاكمة

 ٢٠١٣لم تتوافر بيانات في عام   

تحسين إدارة الـسجون بهـدف الامتثـال          ٥-٥
  لمعايير حقوق الإنسان على نحو أفضل

سجلت نسبة نزلاء السجون زيادة طفيفة بحيث ارتفعت مـن  •  
ائـــة في في الم٢٥٨مقابـــل  (٢٠١٢ في المائـــة في عـــام  ١٨٣
  ٢٠١٣ في المائة في عام ١٨٨إلى ) ٢٠١١ عام

ــدريب في مجــال٥٢تلقــى   •     ــسجون الت  موظفــا مــن مــوظفي ال
 إدارة السجون

ــذ      ٦-٥ ــاد وتنفيـــ ــدم في اعتمـــ ــراز تقـــ إحـــ
ــصفة     ــضاة، وفي إضــفاء ال ــق بالق ــشريعات تتعل ت
ــذلك في     ــضاة، وكـ ــل القـ ــى عمـ ــة علـ الاحترافيـ

  تنظيم المجلس الأعلى للقضاة وتفعيله

تمد مشروع القانون المتعلق بالأخلاقيات القضائية لكنـهلم يُع   •  
  تحول بدلا من ذلك إلى دليل عن الأخلاقيات القضائية

 قاضيا تدريبا في مجـال١٩٦تلقى عدد إضافي من القضاة بلغ         •  
ــام   ــضائية في عـ ــات القـ ــام . ٢٠١٣الأخلاقيـ ،٢٠١٣وفي عـ

مجـالكان جميع القضاة العاملين حاليا قـد تلقـوا التـدريب في             
  الأخلاقيات القضائية

، مــــا زال اســـتقدام القــــضاة٢٠١٢ كمـــا حــــدث في عـــام    •  
يجــري عــن طريــق امتحــان تنافــسي مثلمــا توخــاه القــانون لا
تذكر الحكومة أن ذلـك يُعـزى أساسـا إلى القيـود المفروضـة(

  )على الميزانية
٢٠١٣أغـسطس   /لعدالـة في آب   عُقد المؤتمر الوطني المتعلـق با       •   إحراز تقدم في استقلال القضاء  ٧-٥

 إلا أن التوصيات التي تكفل استقلال القضاء لم تُعتمد

تزايـــد النـــسبة المئويـــة للـــسكان الـــذين   ٨-٥
  يعربون عن ثقتهم في النظام القضائي

  ٢٠١٣لم تتوافر بيانات في عام   

      
 حقوق الإنسان  -سادسا  

  عزيزها في بورونديترسيخ ثقافة حماية حقوق الإنسان وت: النقطة المرجعية    
  

 زيــادة ٢٠١٠شــهدت الفتــرة الــتي تلــت انتخابــات عــام : ٢٠١١خــط الأســاس خــلال عــام 
ملحوظة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أفيـد أن مـرتكبي العديـد منـها أفـرادٌ مـن                    
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ــوات الأمــن    ــوطني أو ق ــدفاع ال ــوات ال ــم المتحــدة في   ٢٠١٠ففــي عــام  . ق ــق مكتــب الأم ، وثَّ
 حالة من حالات الإعـدام خـارج نطـاق          ٤٠مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان      /يبوروند

أو أعمــال القتــل بــدوافع سياســية، /القــضاء والإعــدام التعــسفي والإعــدام بــإجراءات مــوجزة و
  أو إعــدام / حالــة قتــل و ٦١، سُــجلت ٢٠١١في عــام ( حالــة مــن حــالات التعــذيب    ٣٠ و
اللجنــة الوطنيــة المــستقلة المعنيــة بحقــوق الإنــسان في  وقــد شــكّل إنــشاء ).  حالــة تعــذيب٣٦ و

  .، خطوة هامة إلا أن متابعة القضايا لا تزال مثار قلق٢٠١١ عام
 بانخفـاض كـبير في   ٢٠١٢اتـسم وضـع حقـوق الإنـسان في عـام       : ٢٠١٢التطورات في عـام     

ي عــدد حــالات الإعــدام خــارج نطــاق القــضاء الــتي وثّقهــا مكتــب الأمــم المتحــدة في بورونــد 
، لم يكــن منــها مــا يُــرجّح أن تكــون دوافعــه سياســية   )٢٠١١ حالــة في عــام ٦١مقابــل  ٣٠(
ومع ذلـك، أُلقـي القـبض علـى الجنـاة           ). ٢٠١١ حالة في عام     ٢٠بلغت نحو   (أربع حالات    إلا

 حالة أسـفرت جميعهـا عـن إدانـة          ٣٠ حالات فقط من أصل      ٦وحوكموا في محاكم قانونية في      
 الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان ثلاثة مكاتب إقليمية وأجـرت           وفتحت اللجنة . المتهمين

  ٢٠١١ حالات فقط في عام ١٠٧ حالة مقارنة بما عدده ٤٨٠تحقيقات في 
    

  ٢٠١٣التقييمات لعام     مؤشرات إحراز التقدم

 حالة من حالات الإعـدام٣٥ من أصل    ٢٧يحقّق القضاء في      •  
ــضا   ــاق القـ ــارج نطـ ــام  خـ ــة في عـ ــفرت٢٠١٣ء الموثّقـ ، أسـ

 حالات منها عن إدانة المتهمين ٣

ــوق    ز  ١-٦ ــهاكات حقـــ ــسبة انتـــ ــادة نـــ يـــ
 بمــــا في ذلــــك حــــالات الاختفــــاء - الإنــــسان

 الـتي يحقِّـق فيهـا    - القـضاء    والقتل خارج نطـاق   
القــضاء، ونــسبة الجنــاة المعــتقلين والــذين تــصدر 

  أو يقضون عقوبة السجن/بحقهم أحكام و
١٤طة الوطنيــة والقــضاء التحقيــق في ويجــري كــل مــن الــشر  •  

ن حــــالات التعــــذيب الموثّقــــة في حالــــة مــــ٢٠مــــن أصــــل 
 )٢٠١٢  حالات في عام٦جرى التحقيق في  (٢٠١٣ عام

زيادة تواتر ودقة توقيت تقديم التقارير         ٢-٦
  إلى الهيئات المعنية

قدمت الحكومـة تقريـرا واحـدا عـن حقـوق الإنـسان ويُنتظـر  •  
 ين تقديم تقريرين آخر

 حالـــة مـــن٣٥وثّـــق مكتـــب الأمـــم المتحـــدة في بورونـــدي    •  
ــار   ــدام خ ــض حــالات الإع ــاق الق ــل (اء ج نط ــة٣٠مقاب  حال

  )٢٠١٢عام  في

انخفــاض حــالات التعــذيب وغــيره مــن   ٣-٦
ــية أو   ضــــــروب المعاملــــــة أو العقوبــــــة القاســــ
اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبـها وكيـل الدولـة        
ــلطة     ــصرف بموجــب س أو أي شــخص آخــر يت

  الحكومة أو بالتواطؤ معها
 حالـــة مـــن٢٠وثّـــق مكتـــب الأمـــم المتحـــدة في بورونـــدي    •  

 )٢٠١٢ حالة في عام ١٦مقابل ( حالات التعذيب 

ــدي     •     ــدة في بورونـ ــم المتحـ ــق مكتـــب الأمـ ــالات١٠٥وثّـ  حـ
 )٢٠١٢ حالة في عام ٥٧مقابل ( المعاملة السيئة 
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ــة الم ــ   ٤-٦ ــة الوطني ــة اللجن ــادة فعالي ستقلة زي
ــام    ــها قيــ المعنيــــة بحقــــوق الإنــــسان بطــــرق منــ
منظمات المجتمـع المـدني بإنـشاء شـبكة رصـد في            
مجـــال حقـــوق الإنـــسان، بمـــا يـــسهم في أنـــشطة 

 اللجنة

ــت اللجنـــة الوطنيـــة المـ ــ    •   ستقلة المعنيـــة بحقـــوق الإنـــسانتلقـ
 حالـة واكتمـل التحقيـق٨٤من الحـالات وحقّقـت في        ١٠٢

ــين ك ـــ ١٨في  ــرة بـ ــة في الفتـ ــاني حالـ ــوز /انون الثـ ــاير وتمـ /ينـ
 حالــــة واكتمــــل٤٨٠حقّقــــت اللجنــــة في  (٢٠١٣ ليــــهيو

ــق في  ــاني   ١١٧التحقي ــين كــانون الث ــرة ب ــة في الفت ــاير/ حال ين
 )٢٠١٢نوفمبر /وتشرين الثاني

مُنحت اللجنة الوطنية المـستقلة المعنيـة بحقـوق الإنـسان رسميـا  •    
نــسيق بــين مــن اللجنــة الدوليــة للت“ألــف”اعتمــادا مــن الفئــة 

  ٢٠١٣مايو /المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أيار
الاعتمــــاد المتــــوالي لــــصكوك حقــــوق   ٥-٦

ــة،   ــة ذات الأولويــ ــة والإقليميــ الإنــــسان الدوليــ
وزيادة تـواؤم صـكوك حقـوق الإنـسان الوطنيـة           

  مع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة

 إلى،٢٠١٣أكتــوبر /انــضمت بورونــدي، في تــشرين الأول    •  
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعـذيب وغـيره مـن
 ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

تعزيــز الهياكــل المتعلقــة بحمايــة الفئــات    ٦-٦
  الضعيفة

ــساني في  •   ــسي والجنــ ــة العنــــف الجنــ ــانون مكافحــ ــد قــ اعتُمــ
  ٢٠١٣يونيه /حزيران

 تــدريبا علــى معالجــة حــالات“هومــورا”تلقــى قــضاة مركــز   •    
 العنف الجنسي والجنساني 

  ٢٠١٣لم يبلَّغ عن أي حالات إعادة قسرية في عام   •    

ــة وســائط     ٧-٦ ــة حري إحــراز تقــدم في كفال
  المدني الإعلام والمجتمع

وثّـــق مكتـــب الأمـــم المتحـــدة في بورونـــدي خمـــس حـــالات  •  
ثَّّـق أي حالـة فيلم تُو  (٢٠١٣انتهاك لحرية الصحافة في عـام       

  )٢٠١٢عام 
      

 التكامل الإقليمي  -سابعا   
تعميق التكامل الإقليمي لبوروندي مع المشاركة الكاملة في المفاوضات      : النقطة المرجعية     

ــا مـــن المفاوضـــات وتحـــسين تفاعـــل الـــسلطات     الـــسياسية والتجاريـــة الإقليميـــة وغيرهـ
  البوروندية مع آليات التعاون الإقليمي

  
كثّفت بوروندي، بعد انضمامها إلى جماعـة شـرق أفريقيـا           : ٢٠١١اس خلال عام    خط الأس 
ــام  ــشركاء       ٢٠٠٩في ع ــع ال ــسياسية م ــصادية وال ــروابط الاقت ــة إلى تحــسين ال ــا الرامي ، جهوده
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ويمثّل التكامل الإقليمي أحـد الأركـان الثمانيـة لرؤيـة البلـد الخاصـة           . ٢٠١١الإقليميين في عام    
  .٢٠٢٥بعام 

 مـن حجـم تجارتهـا مـع البلـدان           ٢٠١٢زادت بورونـدي في عـام       : ٢٠١٢ عـام    التطورات في 
. الأعضاء في جماعة شرق أفريقيا وشاركت بنشاط في أربعة اجتماعات هامـة عقـدتها الجماعـة               

  .وقد شُرع في وضع الاستراتيجية الوطنية بشأن التكامل الإقليمي إلا أن ذلك لم يكتمل
  

  ٢٠١٣عام التقييمات ل    مؤشرات إحراز التقدم

ــارة بــــــين بورونــــــدي    ١-٧ ــادة التجــــ زيــــ
  وشركائها الإقليميين

 ٢٠١٣لم تتوافر بيانات في عام   

زيـــــــادة المفاوضـــــــات والتفـــــــاعلات   ٢-٧
ــضاء في    ــدول الأعـ ــع الـ ــة مـ ــسياسية والتجاريـ الـ

 الجماعات الاقتصادية الإقليمية

شـــاركت بورونـــدي في ســـبعة اجتماعـــات رفيعـــة المـــستوى  •  
يقيا، واجتمـاع واحـد للجماعـة الاقتـصاديةلجماعة شرق أفر  

ــة ــاعين للجماعـ ــبحيرات الكـــبرى، واجتمـ ــة الـ ــدان منطقـ لبلـ
الاقتصادية لـدول وسـط أفريقيـا، وثلاثـة اجتماعـات للمـؤتمر

 الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى

، نُظّمت عدة مؤتمرات قمـة٢٠١٣في النصف الثاني من عام        •    
ــة شــرق أفريقيــا لم تُ ــ   دعَ إليهــا بورونــدي وجمهوريــةلجماع

 تترانيا المتحدة

ــدي علــى     ٣-٧ ــدرة حكومــة بورون ــادة ق زي
 المضي قدماً في عملية التكامل الإقليمي

ــة والتعــاون الــدولي، بــدعم  •   نظمــت وزارة العلاقــات الخارجي
من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، حلقات عمل عديـدة

جز غـير الجمركيـة؛عن مواضيع شتى من بينها الحد من الحـوا        
وأمــن الحــدود؛ والأطــر القانونيــة للتعــاون في مجــالات الــدفاع
والأمن والسلام؛ والإسـراع بمواءمـة القـوانين البورونديـة مـع

 أفريقيا تشريعات جماعة شرق

قدّم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي الـدعم لدراسـة ترمـي  •    
جعـة وصـياغةإلى مساعدة الدائرة التشريعية الوطنيـة علـى مرا    

 للتجارة قانون منظِّم للشركات وقانون منظِّم

تزايــد إدراك الــسكان للمنــافع المتأتيــة      ٤-٧
  الإقليمي من التكامل

  ٢٠١٣لم تتوافر بيانات في عام   
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 التنمية الاقتصادية والاجتماعية  -ثامنا   
ية إلى أضعف  تحسين مستويات معيشة السكان وتقديم الخدمات الأساس      : النقطة المرجعية     

  الفئات، وتهيئة ظروف الانتعاش الاقتصادي
  

رغم الجهود التي بذلتها حكومة بوروندي، عانى البلد مـن      : ٢٠١١خط الأساس خلال عام     
تفــشي الفقــر، ونــدرة الأراضــي الــتي واكبتــها كثافــة ســكانية عاليــة، وانعــدام الأمــن الغــذائي،    

ميـة البـشرية لبورونـدي قـد سـجّل زيـادة            ورغـم أن دليـل التن     . وارتفاع مستوى بطالة الـشباب    
ــذ عــام   ــة   ٢٠٠٠مــستمرة من ــصنّفا في المرتب ــد مُ ــدا في ١٨٧ مــن بــين  ١٨٥، فلقــد ظــل البل  بل

  .٢٠١١ عام
 لم تطرأ أي تغييرات على التحديات الاجتماعية والاقتصادية الـتي         :٢٠١٢التطورات في عام    
 إلى  ٢٠١١ في عـام     ٠,٣١٦لبلـد مـن     فقد ارتفع دليل التنمية البـشرية في ا       . تواجهها بوروندي 

 ١٧٢ إلى المرتبـة  ٢٠١١ في عـام  ١٨٥ وانتقل البلد بذلك مـن المرتبـة     ٢٠١٢ في عام    ٠,٣٥٥
  .٢٠١٢في عام )  بلدا١٨٦من بين (
    

 ٢٠١٣التقييمات لعام     مؤشرات التقدم

انخفاض نسبة الـسكان الـذين يعيـشون          ١-٨
  دولار في اليوم١,٢٥على أقل من 

ــام ٦٧لـــد نـــسبة الفقـــر في الببلغـــت   •   ــة في عـ ٢٠٠٦ في المائـ
 )٢٠١٣تتوافر بيانات جديدة عن ذلك لعام  لم(

ــالمي  •     ــر العـ ــة المؤشـ ــيرة في قائمـ ــة الأخـ تحتـــل بورونـــدي المرتبـ
وهـي المرتبـة نفـسها الـتي صُـنّفت فيهـا (٢٠١٣للجوع لعـام    

 )٢٠١٢عام 

تحـــــسين نـــــسب القيـــــد في التعلـــــيم      ٢-٨
  الابتدائي وإتمامه

ــرة   •   ــدارس٢٠١٠/٢٠١١في الفتـ ــد في المـ ــسبة القيـ ــت نـ  بلغـ
   في المائة ٩٦الابتدائية 

 )٢٠١٣لم تتوافر بيانات جديدة عن ذلك لعام (  •    

 شخــصا مــن المــشردين داخليــا المتــضررين٧٨ ٨٦٠لا يــزال   •    انخفاض عدد المشردين داخلياً  ٣-٨
ــون في      ــم يقيم ــدي وه ــتراع في بورون ــن ال  موقعــا في١٢٠م

  مختلف أنحاء البلد، في انتظار إيجاد حلول دائمة لهم
زيـــادة نـــسبة الأطفـــال الـــذين تتـــراوح   ٤-٨

 شــهرا المحــصنين ضــد  ٢٣  و١٢أعمــارهم بــين 
  الأمراض المعدية

 من الأطفـال علـى جميـع في المائة  ٨٣، حصل   ٢٠١٠في عام     •  
 )٢٠١٣لم تتوافر بيانات جديدة عن ذلك لعام (اللقاحات 
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 ٢٠١٣التقييمات لعام     مؤشرات التقدم

سبة الـــسكان الـــذين يمكنـــهم زيـــادة نـــ  ٥-٨
ل علـــــى الميـــــاه الـــــصالحة للـــــشرب     الحـــــصو
  الكهرباء وعلى

٤,٨اء ، بلغــت نــسبة الحــصول علــى الكهرب ــ٢٠٠٨في عــام   •  
  )٢٠١٣لم تتوافر بيانات جديدة عن ذلك لعام (المائة  في

ــة  •   تحسين معدل عمالة الشباب  ٦-٨ ــزال مرتفعـ ــشباب لا تـ ــة الـ ــديرات إلى أن بطالـ ــشير التقـ تـ
  )تتوافر بيانات ملموسة عن ذلك لا(

، بــــدعم مــــن٢٠١٣يونيــــه /بــــدأت الحكومــــة في حزيــــران  •    
الصندوق الـدولي للتنميـة الزراعيـة، برنامجـا جديـدا عـن تهيئـة

 وظيفــة٢٠ ٠٠٠فــرص العمــل يرمــي إلى اســتحداث نحــو     
 ٢٠١٦  إلى عام٢٠١٣للشباب في الفترة من عام 

 زيـــادة عـــدد الـــشباب والنـــساء الـــذين  ٧-٨
ــدمات    ــى الخـــ ــصول علـــ ــن الحـــ ــون مـــ يتمكنـــ

  الاجتماعية الأساسية

 ٢٠١٣لم تتوافر بيانات في عام   

تحـــسين البيئـــة التـــشريعية والتنظيميـــة      ٨-٨
  المؤاتية لقطاع الأعمال والاستثمار

 بلـــدا في١٨٩ مـــن بـــين  ١٤٠احتلـــت بورونـــدي المرتبـــة     •  
٢٠١٤ لعــام “مؤشــر ســهولة ممارســة الأعمــال التجاريــة    ”

ــة ( لــدى البنــك الــدولي  المعتمــد  مــن بــين١٥٩احتلــت المرتب
 )٢٠١٢ بلدا في عام ١٨٥

تحسين الحالـة الاجتماعيـة والاقتـصادية         ٩-٨   ملجأ للعائدين إلى وطنهم١ ٠٠٠شُيّد   •  
لا يزال الحصول على الأراضي والتنازع عليهـا مـن العقبـات  •    للاجئين والمعادين إلى وطنهم والمشردين داخليا

  التي تعوق عمليات إعادة الإدماجالخطيرة

زيــادة النـــسبة المئويـــة للـــسكان الـــذين    ١٠-٨
  يشعرون بارتفاع مستوى المعيشة

  ٢٠١٣لم تتوافر بيانات في عام   •  
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	8 - وواصل الناشطون في المعارضة وفي المجتمع المدني احتجاجهم على منعهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم السياسية من جانب ”الإمبونيراكور“، وهو جناح الشباب بالحزب الحاكم. وخلال الفترة قيد الاستعراض، وثق مكتب الأمم المتحدة في بوروندي 50 عملاً من هذه الأعمال المرتكبة بدوافع سياسية التي شارك فيها أعضاء في الإمبونيراكور، بما في ذلك الترهيب وممارسة العنف وتعطيل الاجتماعات السياسية والاعتداءات البدنية. ووردت شكاوى أيضاً مفادها أن أعضاء ”الإمبونيراكور“ لا يُلقى عليهم القبض عادة، أو يفرج عنهم على الفور إذا ما اعتقلوا، عقب تدخل السلطات المحلية. وفي مناسبة جديرة بالذكر، نظم أعضاء من الإمبونيراكور مسيرة بالزي العسكري في نغوزي في 7 أيلول/سبتمبر أثناء الاحتفالات بالذكرى السنوية الثالثة لفوز الحكم الحاكم في الانتخابات. وفي 8 أيار/مايو، دعا رئيس ساهوانيا - الجبهة من أجل الديمقراطية وتحالف الديمقراطيين من أجل التغيير في بوروندي - إيكيبيري أعضاء جناح الشباب في حزبه إلى الرد على أعمال العنف التي يرتكبها الإمبونيراكور بالمثل. وفي غضون ذلك، أعلن رئيس الإمبونيراكور أن المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية لا يوافق على أعمال العنف، وأهاب بالقضاء أن ينزل عقوبات فردية بحق منتهكي القانون. إلا أن أطرافاً أخرى اعترضت على تصريحه، ومن بينها رئيس اتحاد التقدم الوطني، الذي قال إن تلك الأعمال لم يرتكبها أفراد نظراً إلى أن مسؤولين محليين أو أفراد الشرطة الوطنية البوروندية غالباً ما يرافقون أعضاء الإمبونيراكور أو يؤمنون لهم الحماية. وفي 7 أيلول/سبتمبر، أهاب رئيس المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية بالإمبونيراكور تنقية الحركة من أعضائها الذين يلطخون اسم المجموعة، وشدَّد على ضرورة احترام الإمبونيراكور لأعضاء الأحزاب السياسية الأخرى. غير أن التوترات بين مجموعات الشباب ظلت محتدمة، كما حدث في 6 تشرين الاول/أكتوبر، عندما اشتبك ما يزيد عن 100 عضو في الإمبونيراكور مع أكثر من 50 من الشباب المناصرين للحركة من أجل التضامن والتنمية في بلدة جيهانغا، بمقاطعة بوبانزا، أثناء جلسة تمارين رياضية صباحية، فأسفرت هذه الاشتباكات عن إصابة ثلاثة من أعضاء الإمبونيراكور واثنين من أعضاء الحركة من أجل التضامن والتنمية إصابات بليغة.
	9 - ونظراً لاستمرار أعمال العنف السياسي، نظم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي اجتماعات مع قادة حركات الشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية الرئيسية أجمعوا خلالها على ضرورة عقد حلقة عمل شاملة لجميع الأطراف قصد إعداد مدوَّنة لقواعد السلوك من شأنها التصدي للعنف المتصل بالانتخابات. وما زال العنف المتصل بالشباب من المسائل البالغة الحساسية وهو يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، لا سيما تمهيداً لانتخابات عام 2015.
	10 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى إقرار عدد من القوانين التي تحد من ممارسة الحقوق والحريات السياسية، بما في ذلك قانون الإعلام وقانون التجمعات العامة اللذان صدرا في 4 حزيران/يونيه و 5 كانون الأول/ديسمبر، على التوالي. ولقد أدانت الجهات الوطنية والدولية الفاعلة القانون الأول على نطاق واسع وأعربت عن تخوفها الشديد من بعض أحكامه التي قد تهدد حرية التعبير، وتخالف بالتالي المعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها بوروندي. ومن دواعي القلق إرغام الصحفيين على الكشف عن مصادر معلوماتهم في بعض الحالات، وفرض غرامات على بعض المخالفات التي يرتكبونها. ويشكل قانون التجمعات العامة انتهاكاً آخر للحقوق والحريات السياسية نظراً إلى أنه يحدد، على سبيل المثال، مدة المظاهرات العامة بيوم واحد، ويحمِّل منظمي الاجتماعات العامة المسؤولية مباشرة عن أي مخالفات للقانون أثناء التجمعات يرتكبها أي شخص موجود فيها. ويجيز هذا القانون أيضاً للسلطات إرسال مندوب عنها لمراقبة جميع الاجتماعات والمظاهرات العامة ولوقف النشاط أو إلغائه إذا ما تبين لها أنه قد يهدِّد بإخلال النظام العام. ووسط الانتقادات الواردة من منظمات غير حكومية في بوروندي، لم تقر الجمعية الوطنية في عام 2013 مشروع قانون لعام 2012 ينظم أنشطة المنظمات التي لا تستهدف الربح.
	11 - وعلى نفس المنوال، وبما يؤكد استمرار هشاشة المشهد السياسي في بوروندي، أدت مساعي الحكومة لمراجعة دستور عام 2005 بدون إجراء مشاورات على نطاق واسع إلى توترات سياسية كبيرة وأثارت مخاوف لدى أحزاب المعارضة بشأن المنحى السلطوي للحكم في البلد. وفي 9 و 10 تشرين الأول/أكتوبر، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون لمراجعة دستور عام 2005 وأقرَّه، مشيراً إلى ضرورة مواءمة الدستور مع مشروع القانون الانتخابي ومعاهدة إنشاء جماعة شرق أفريقيا. ويلغي مشروع الدستور شروط الأغلبية المؤهلة لاتخاذ معظم القرارات في البرلمان، ويتيح للحزب الحاكم تعيين الموظفين في القضاء والجيش وكبار الموظفين المدنيين بدون موافقة مجلس الشيوخ، وينشئ وظيفة رئيس وزراء، مستبدلاً أحد نواب الرئيس مع الإبقاء على نائب للرئيس من مجموعة عرقية مختلفة عن تلك التي ينتمي إليها الرئيس. وتقضي مشاريع الأحكام أيضاً بخفض نسبة الأغلبية البرلمانية اللازمة لتعيين الأعضاء في لجنتي الانتخابات وحقوق الإنسان من 75 إلى 51 في المائة، مما يزيد بالتالي من تبعيتهم للحكومة.
	12 - وشجبت أحزاب المعارضة والمجتمع المدني والجهات الدينية الفاعلة على الفور عدم إجراء مشاورات، وقالت إن مشروع الدستور من شأنه ترسيخ سلطة الحزب الحاكم وإحداث تغيير جذري في معادلة تقاسم السلطة ومبادئها القائمة على التوازن العرقي والمكرَّسة في اتفاقات أروشا التي أنهت تاريخا طويلا من النزاع العرقي دمَّر هذا البلد وزرع فيه بذور الشقاق. وفي 19 تشرين الأول/أكتوبر، ناشد اتحاد التقدم الوطني والجبهة البوروندية من أجل الديمقراطية - نياكوري، الممثلان كلاهما في الحكومة والبرلمان، أعضاء البرلمان عدم التصويت على التعديلات الدستورية في شكلها الحالي بينما دعا رئيس قوات التحرير الوطنية وائتلاف أحزاب المعارضة من خارج البرلمان في 31 تشرين الأول/أكتوبر إلى إجراء تعديل توافقي للدستور. وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر، وجه التحالف الديمقراطي من أجل التغيير - اِيكيبيري إنذارا إلى الحكومة بأن تفتح مسار العملية المؤدية إلى المشاورات في غضون 14 يوما، وهدَّد بتنظيم مظاهرات حاشدة في حال عدم تلبية هذا الطلب. وفي 6 كانون الأول/ديسمبر، أصدر مؤتمر الأساقفة الكاثوليك، في تصريح عام نادر، بيانا يدعو أيضا إلى إقامة حوار حقيقي وشامل، مع التشديد على أن البرلمان ليس بوسعه إقرار دستور جديد، وإن كان القانون يخوله القيام بذلك، دون مراعاة الآراء التي يعرب عنها الشعب مراعاة كاملة.
	13 - وللمساعدة في درء حدوث أزمة حول استعراض الدستور، اجتمع ممثلي الخاص في بوروندي، بارفي أونانغا - أنيانغا، مع عدد من كبار القادة السياسيين، بمن فيهم رئيس الجمعية الوطنية ورئيس التحالف الديمقراطي من أجل التغيير - اِيكيبيري، خلال تشرين الثاني/نوفمبر وأوائل كانون الأول/ديسمبر. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، وجه رئيس تشكيلة بوروندي التابعة للجنة بناء السلام، السفير بول سيغر من سويسرا، رسالة إلى رئيس الجمعية الوطنية أشار فيها إلى أن عملية استعراض الدستور يمكن أن تستفيد من المشاورات الشاملة والواسعة النطاق وعرض في الوقت نفسه تقديم الدعم من اللجنة من أجل المساهمة في إنجاح عملية استعراض الدستور.
	14 - وفي ضوء القلق المحلي والدولي البالغ، عقد رئيس الجمعية الوطنية حلقة عمل يومي 19 و 20 كانون الأول/ديسمبر للاستماع إلى وجهات نظر جميع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بشأن استعراض الدستور. وفي حلقة العمل التي حضرتها أحزاب سياسية وجهات فاعلة أخرى، دعا المشاركون بأغلبيتهم إلى إجراء تعديل دستوري محدود يركز فقط على أحكام الدستور التي حظيت بتوافق الآراء على نطاق واسع في حلقة العمل، وأجلوا مناقشة النقاط المتنازع عليها التي تتضمن عدة أحكام موضوعية من شأنها أن تؤثر على صنع القرار وهيكل الحكومة إلى ما بعد انتخابات عام 2015.
	15 - وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر، عُيِّن برنارد بوزوكوزا، العضو في اتحاد التقدم الوطني نائبا أول للرئيس، ليحلَّ محل تيرانس سينونغوروزا، وهو أيضا عضو في اتحاد التقدم الوطني أرغم على الاستقالة من الحكومة في 14 تشرين الأول/أكتوبر بعد أن خسر تأييد حزبه. واتهم سينونغوروزا من قبل حزبه بمعارضة المحادثات الجارية الرامية إلى إعادة لمِّ شمل الاتحاد وبإثارة الانقسامات بين قيادات الاتحاد لدعم مصالحه الشخصية. وخلال خطاب قبوله، أعلن السيد بوزوكوزا اعتزامه العمل من أجل مصلحة جميع البورونديين، وإعطاء الأولوية لإعادة توحيد حزبه وتعديل الدستور ومراجعة قانون الانتخابات.
	16 - وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، اعتقل فريديريك بامفوجينيومفيرا، نائب رئيس حزب ساهوانيا - الجبهة البوروندية من أجل الديمقراطية، ونائب رئيس بوروندي السابق، بزعم تشجيع الدعارة والزنا ومحاولة رشوة أحد مسؤولي القانون والنظام. ولقد أسقطت التهمتان الأولى والثانية فيما ثبتت تهم محاولة الرشوة. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر، طالب مسؤولون كبار في حزب ساهوانيا - الجبهة البوروندية من أجل الديمقراطية بالإفراج عنه فوراً، واتهموا الحزب الحاكم بمحاولة شل قيادة التحالف الديمقراطي من أجل التغيير - اِيكيبيري قبل إجراء انتخابات عام 2015. 
	17 - ورداً على رسالة مؤرخة 13 نيسان/أبريل 2013 وجهها الرئيس نكورونزيزا إليَّ، يطلب فيها دعم الأمم المتحدة لانتخابات عام 2015، أوفدتُ بعثة لتقييم الاحتياجات إلى بوروندي في الفترة من 2 إلى 12 أيلول/سبتمبر 2013. وأشارت البعثة إلى أن انتخابات عام 2015 ستكون اختبارا لجهود توطيد دعائم السلام والاستقرار في بوروندي، وأكدت ضرورة قيام جميع أصحاب المصلحة بتهيئة بيئة مؤاتية لإجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية وشاملة للجميع. وخلصت البعثة إلى أنه ينبغي إعادة تقييم المساعدة الانتخابية المقدمة من الأمم المتحدة لبوروندي بشكل منتظم إزاء التقدم الذي يحرزه البلد في تنفيذ الإصلاحات المقترحة وفي تحسين الأجواء السابقة للانتخابات. وينبغي أن تُقدَّم هذه المساعدة بطريقة متكاملة من خلال مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرهما من كيانات الأمم المتحدة في مجالات مسؤولية كل منها في الفترة الممتدة من عام 2013 حتى نهاية عام 2015. وعلى وجه الخصوص، أشارت البعثة إلى أنه ينبغي أن تُموَّل المساعدة الانتخابية التي ستقدمها الأمم المتحدة عن طريق صندوق مشترك للتبرعات يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأن تركز هذه المساعدة على تعزيز قدرات اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة على إدارة الانتخابات. 
	باء - الأمن والاستقرار
	18 - ظلت الحالة الأمنية عبر أنحاء البلاد مستقرة. ومع ذلك، ازدادت الجرائم، لا سيما الحرق المتعمد والاختطاف والاعتداء والسرقة في عام 2013، وكان مردها في كثير من الأحيان تدهور الأحوال الاقتصادية وزيادة البطالة.
	19 - وما زال الخطر المتمثل في احتمال وقوع هجوم إرهابي باعثا على القلق في بوروندي نظرا إلى أن البلد يساهم بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. وفي 25 أيلول/سبتمبر، أجرت الشرطة الوطنية عملية تفتيش في أربع مقاطعات، بما في ذلك بلدية بوجومبورا، فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي شُنَّ في 21 أيلول/سبتمبر على مركز ”ويستجيت“ التجاري في نيروبي. واعتقل أكثر من 300 شخص وضبطت بزات عسكرية وأسلحة أثناء هذه العملية. واستمرت عمليات التفتيش في تشرين الأول/أكتوبر، مما أدى إلى اعتقال العديد من الأشخاص.
	20 - ولوحظ انخفاض طفيف في عدد المواجهات المسلحة بين قوات الأمن الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة، بما في ذلك فلول قوات التحرير الوطنية والمليشيات الكونغولية والعناصر الإجرامية حيث تراجع هذا العدد من متوسط شهري بلغ نحو 7 في عام 2012 إلى 4 في عام 2013. وقد كانت منطقة غابة كيبيرا ومقاطعتا سيبيتوكي وبوبانزا التي تقع على حدود جمهورية الكونغو الديمقراطية مسرحا لأهم المواجهات.
	21 - وواصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي تقديم الدعم لإضفاء الطابع المهني على قوات الأمن والدفاع من خلال برامج يتولى تنفيذها شركاء ثنائيون بالتعاون مع الحكومة. وبالشراكة مع النظراء الوطنيين، تلقى حوالي 900 1 عضو في قوة الدفاع الوطني تدريبا في مجال حقوق الإنسان، بينما تابع 60 ضابطا تدريباً ليصبحوا مدرِّبين في مجال حقوق الإنسان. ونظمت أيضا دورات تدريبية متخصصة لحوالي 45 ضابطا في دائرة الاستخبارات الوطنية على المسائل القضائية وتدريب المدرِّبين وحقوق الإنسان والحوكمة.
	22 - وقدم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، إلى جانب شركاء آخرين، المشورة التقنية بشأن وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة الأمن العام التي اعتمدتها الحكومة في حزيران/ يونيه 2013. وجنبا إلى جنب مع استعراض الدفاع الخاص بوزارة الدفاع الذي ما زال يتعين إنجازه، سوف توفر هذه الخطة خط الأساس للإصلاحات في قوة الدفاع الوطني البوروندية والشرطة الوطنية.
	23 - وأطلقت رسميا الحملة الوطنية الثانية للنزع الطوعي للسلاح التي تم التخطيط لها بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الأمم المتحدة في بوروندي، في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد تعديل القانون المتعلق بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في 6 تشرين الثاني/نوفمبر لإتاحة فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر لأولئك الذين ما زالوا يحوزون الأسلحة بصورة غير مشروعة. وتولى مكتب الأمم المتحدة في بوروندي أيضا رعاية حلقة عمل يومي 25 و 26 أيلول/سبتمبر عن دور المرأة في الحملة الثانية لنزع السلاح، مما أدى إلى إنشاء شبكة نسائية من قوات الدفاع والأمن والمجتمع المدني، من أجل الدعوة إلى مشاركة المرأة في عملية نزع السلاح وزيادة هذه المشاركة.
	جيم - العدالة الانتقالية
	24 - لم يحرز تقدم كبير نحو إنشاء لجنة لتقصي الحقائق والمصالحة منذ إحالة مشروع قانون بشأن إنشاء هذه اللجنة إلى البرلمان في كانون الأول/ديسمبر 2012. ولقد أعلن الرئيس نكورونزيزا، في خطاب وجهه إلى الأمة في 26 آب/أغسطس 2013، عن إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة بحلول نهاية العام. كما أن التقدم المحرز في إنشاء محكمة خاصة كان بطيئا.
	25 - وفي إطار التحضير لاعتماد مشروع القانون بشأن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة في نهاية المطاف، نظم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي حلقات عمل لتوعية الجهات الرئيسية صاحبة المصلحة وبناء قدراتها، بمن فيها أعضاء البرلمان والمجتمع المدني. وعقدت حلقة عمل لممثلي الجمعية الوطنية في 18 نيسان/أبريل وحلقة عمل أخرى لأعضاء مجلس الشيوخ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وركزت حلقتا العمل على القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة باعتماد القوانين في ذلك المجال. ونشرت حلقتا العمل أيضا الوثيقة الختامية للمشاورات الوطنية التي أجريت في عام 2009 وتناولت وجهات نظر البورونديين بشأن آليات العدالة الانتقالية.
	دال - الحوكمة وبناء المؤسسات
	26 - بالنظر إلى بطء التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية بشأن الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، أقرَّ مجلس الوزراء، في 23 أيار/مايو، بالحاجة إلى تعجيل التنفيذ. وفي عام 2013، تلقى لواء مكافحة الفساد 300 شكوى أحيلت 247 منها إلى النيابة العامة في محكمة مكافحة الفساد لاتخاذ الإجراء المناسب. وخلال الفترة قيد الاستعراض، استعاد لواء مكافحة الفساد مبلغ 1.2 بليون فرنك بوروندي تم إيداعه في الخزينة العامة. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2013، تلقت محكمة مكافحة الفساد 205 شكاوى لم يبت إلا في 32 منها. وللسنة الثالثة على التوالي، حسنت بوروندي ترتيبها في التقرير العالمي عن ”سهولة ممارسة الأعمال التجارية“، إذ انتقلت من المركز 159 إلى المركز 140. وفي الوقت نفسه، أدرجت بوروندي في المرتبة 157 من بين 175 بلدا وفقاً لمؤشر مفاهيم الفساد في تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2013.
	27 - وواصل مكتب أمين المظالم تأدية دور هام في نزع فتيل التوترات الاجتماعية وحل الخلافات الناشئة عن المنازعات على الأراضي، وإساءة استعمال السلطة في الإدارة العامة، وإنفاذ الأحكام القانونية واختلاس الأموال. وفي عام 2013، تلقى المكتب 131 شكوى ونظر في 140 حالة.
	28 - وتعاملت اللجنة الوطنية للأراضي وغيرها من الممتلكات مع العديد من منازعات الأراضي خلال الفترة المشمولة بالتقرير دون مشاكل تذكر. ومع ذلك، أثار تنفيذ بعض القرارات التي اتخذتها ردود فعل عنيفة لدى الجمهور. وهذا ما جرى في 26 آذار/مارس عندما واجهت اللجنة مقاومة من السكان المحليين أثناء محاولة طرد شخصين من منزلهما في بلدية بوجومبورا. وفيما جاء موظفو اللجنة بمواكبة قوة كبيرة من الشرطة الوطنية، تلقى الساكنان دعما من مجموعة من الشبان المحليين. وأدان قادة المعارضة عمليتي الطرد باعتبارهما انتهاكا لاتفاقات أروشا. وفي حلقة عمل بشأن اللجنة الوطنية للأراضي وغيرها من الممتلكات عقدت في بوجومبورا في 24 حزيران/يونيه، شدَّد الرئيس نكورونزيزا على ضرورة استرشاد العمل الذي تضطلع به اللجنة باتفاقات أروشا، بما في ذلك مبادئ تعزيز العدالة وتحقيق المصالحة والوئام الاجتماعي. وفي 23 و 24 تشرين الأول/أكتوبر، اعتمد مجلس الوزراء مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بمهمة اللجنة وتكوينها وتنظيمها وسير عملها ويتعلق الآخر بإنشاء محكمة خاصة للنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي التي نشأت بسبب النزاع في بوروندي. وتعرض هذا المشروع للانتقاد على نطاق واسع من جانب الأحزاب السياسية المعارضة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي أعربت عن القلق إزاء احتمال افتقار المحكمة المتخصصة إلى الموضوعية. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر، اعتمدت الأغلبية الممثلة في المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوات الدفاع عن الديمقراطية مشروع القانون، بتأييد من حزب ساهوانيا - الجبهة البوروندية من أجل الديمقراطية. وانسحب من قاعة البرلمان النواب الذين يمثلون اتحاد التقدم الوطني وأولئك الذين يمثلون جماعة الباتوا تعبيرا عن احتجاجهم. 
	29 - وواصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي تأييد تعزيز مؤسسات الرقابة، ولا سيما البرلمان، ومكتب أمين المظالم، ولواء مكافحة الفساد، والمنظمات غير الحكومية النشطة في مجال مكافحة الفساد. وتولى المكتب أيضا رعاية وضع دليل داخلي ومدونة لقواعد السلوك للواء مكافحة الفساد، وفي 19 و 20 آذار/مارس، بادر إلى تمويل حلقة عمل نظمها لواء مكافحة الفساد في كايانزا لتوعية منظمات المجتمع المدني وموظفي الخدمة المدنية وضباط الشرطة الوطنية والجيش. وبالإضافة إلى ذلك، وفر المكتب الدعم لعقد حلقتي عمل بشأن كيفية تحسين التعاون بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية في مجال مكافحة الفساد؛ وحلقتي عمل للتوعية بمكافحة الفساد نظمهما المجلس الوطني للكنائس؛ وحملة توعية بشأن الحكم الرشيد والمساءلة على الصعيد اللامركزي نظمها مرصد العمل الحكومي، وهو منظمة غير حكومية.
	هاء - سيادة القانون
	30 - خلال عام 2013، سُجلت تطورات إيجابية في قطاع العدل. ففي 12 حزيران/ يونيه 2013، اعتُمدت لوائح جديدة للمحاكم كان مكتب الأمم المتحدة في بوروندي يدعمها منذ 2008. ويتوقع أن تسهم بعض الأحكام الواردة فيها في تحسين أداء محاكم البلد. وسُنّ أيضا قانون جديد للإجراءات الجنائية يتماشى مع المعايير الدولية، وسيعزز هذا القانون احترام حقوق الضحايا والمدعى عليهم ورقابة المدعين العامين على الشرطة القضائية.
	31 - غير أن عدم إحراز تقدم في إنشاء هيئة قضائية مستقلة لا يزال يبعث على القلق. ففي الفترة من 5 إلى 9 آب/أغسطس، عقد في جيتيغا ”المؤتمر الوطني بشأن العدل“ (المجالس العامة لمناقشة قضايا العدل)، وهو منتدى وطني لمناقشة التحديات التي يواجهها القضاء، ومنها استقلالية نظام العدل، بطريقة شفافة وشاملة. وضمَّ المؤتمر الذي تلقى الدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاء ثنائيين 350 مشاركا من ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات القضائية والأحزاب السياسية والشركاء. غير أن المؤتمر لم ينجح في اعتماد التوصيات التي تضمن استقلالية السلطة القضائية. ولا يزال يتعين إنشاء لجنة متابعة للمؤتمر.
	32 - وواصل المكتب تقديم الدعم إلى وزارة العدل بشأن تحسين استقلالية القضاء والمساءلة على وجه الخصوص. وعمل المكتب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على إتمام وضع الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء، ونظم دورات تدريبية بشأن الأخلاقيات القضائية لفائدة أكثر من 196 قاضيا من قضاة المحاكم العليا. وقدم المكتب أيضا الدعم إلى هيئات الرقابة القضائية عن طريق إعداد أدوات جديدة للتحري، وتنظيم عمليات تجريبية للتحري، ومساعدة المراقبين القضائيين في صياغة التقارير. وقدم المكتب أيضا، بوصفه عضوا في لجنة مكافحة الفساد التابعة لوزارة العدل، الدعم لوضع الخطة الاستراتيجية المعنية بمكافحة الفساد في قطاع العدل، إضافة إلى بلورة برنامج التدريب الجاري للقضاة. 
	33 - وفي مجال المؤسسات الإصلاحية، ساعد المكتب وزارة العدل على إصلاح عدد من السجون، وتعديل الإطار القانوني للسجون، وإعداد سياسة تخص المؤسسات الإصلاحية. غير أنه لا تزال هناك تحديات جسيمة في هذا المجال، منها اكتظاظ السجون ونقص الموارد وعدم وجود هيكل تنظيمي موحد في إطار وزارة العدل. 
	واو - حقوق الإنسان
	34 - لا تزال حالة حقوق الإنسان في بوروندي تبعث على القلق بسبب تكرر حدوث ما بُلغ عنه من حالات القتل خارج نطاق القضاء، وأعمال الترهيب والمضايقة والعنف التي يُزعم أن مرتكبيها هم أعضاء في الإيمبونيراكور. ولا يزال إفلات العديد من الجناة من العقاب من دواعي القلق الشديد أيضا.
	35 -  وواصلت اللجنة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان الإسهام في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوسيع نطاق اتصالها بالسكان من خلال إنشاء ثلاثة مكاتب إقليمية في نغوزي وجيتيغا وماكامبا في أيار/مايو 2013. ولقد حصلت هذه المكاتب الإقليمية على تمويل من صندوق بناء السلام وجهات مانحة. وفي إطار المتابعة لافتتاح تلك المكاتب، نظم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي سلسلة من حلقات العمل لتوضيح ولاية اللجنة ودورها ومهامها، ولإقامة شراكات بين اللجنة والإدارات المحلية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والسكان المحليين. وفي 14 أيار/مايو 2013، منحت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جنيف اللجنةَ الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان اعتمادا من الفئة ألف تمتد صلاحيته من 2012 إلى 2017، وذلك تقديرا لدورها الهام في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في بوروندي. وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2013، تلقت اللجنة 102 من الحالات، وأجرت تحقيقات بخصوص 84 منها. إلا أنه لا تزال هناك تحديات كبرى مطروحة، ومنها في مجال تقديم الخدمات في كامل الأراضي الوطنية وتنمية ما يكفي من القدرات للاضطلاع بالمهام الاستشارية، وإجراء رصد فعال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولحالات العنف الجنساني، واستخدام تقنيات فعالة للتقييم. 
	36 - ولقد سجل عدد حالات القتل خارج نطاق القضاء زيادة طفيفة، من 30 حالة عام 2012 إلى 35 حالة عام 2013، حسب ما وثقه مكتب الأمم المتحدة في بوروندي. غير أنه لم يتبين إذا كان أي عمل من أعمال القتل لدوافع سياسية. وخلال الفترة نفسها، وثق المكتب 125 حالة تعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، ارتكب معظمها أفراد تابعون للشرطة الوطنية ومسؤولون محليون. وفي 13 حالة من تلك الحالات، كان عناصر من الإيمبونيراكور يواكبون الجهات التي تتولى إنفاذ القانون. وما زال الإفلات من العقاب يمثل مشكلة عويصة في بوروندي؛ فعلى سبيل المثال، لم يتابع في المحاكم القضائية حتى الآن إلا 16 من أصل 61 حالة قتل خارج نطاق القضاء وثقها مكتب الأمم المتحدة في بوروندي في عام 2011. وأُدين عشرة جناة صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 20 عاما والسجن المؤبد؛ وبُرئت ساحة ستة متهمين؛ ورُدَّت الدعوى في أربع حالات بسبب عدم كفاية الأدلة. وما زالت التحقيقات جارية في الحالات المتبقية. 
	37 - ولا يرغب الضحايا والشهود أحيانا بالإدلاء بشهاداتهم خوفا من التعرض لانتقام الجناة المزعومين، وخاصة عندما يكون هؤلاء مسؤولين رفيعي المستوى في قوات الأمن. وفي إطار الجهود الرامية إلى المساعدة في التصدي لذلك التحدي، نظم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي حلقة عمل في بوجومبورا في 7 أيار/مايو 2013 من أجل اعتماد الاستراتيجية المتعلقة بحماية الضحايا والشهود في بوروندي. وفي إطار متابعة حلقة العمل، أجريت دراسة حول آليات الحماية في الفترة بين شباط/فبراير وأيار/مايو 2013 لتحديد ما يحتاجه البلد في ذلك المجال وتقديم المقترحات لصياغة مشروع قانون بشأن حماية الضحايا والشهود. 
	38 - وواصلت منظمات المجتمع المدني أنشطة التوعية بحقوق الإنسان، وعززت قدراتها في مجال الرصد والإبلاغ بدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي. وعمل المكتب أيضا على نحو وثيق مع وزارة التضامن الوطني وحقوق الإنسان والشؤون الجنسانية لمساعدة البلد على الوفاء بالتزاماته المتعلقة برفع التقارير إلى الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وعلى تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل. وتعكف الوزارة على صياغة الإطار القانوني لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بدعم من المكتب. 
	زاي - التكامل الإقليمي
	39 - واجهت بوروندي تحديات في ترسيخ اندماجها الإقليمي ضمن إطار جماعة شرق أفريقيا على الرغم من استمرارها في تعزيز علاقاتها الإقليمية. وردا على قيام رؤساء أوغندا ورواندا وكينيا بعقد سلسلة من مؤتمرات قمة ثلاثية لجماعة شرق أفريقيا دون توجيه دعوة إلى بوروندي وجمهورية تنزانيا المتحدة لحضورها، أصدرت حكومة بوروندي في 27 أيلول/سبتمبر بيانا تؤكد فيه على أنه يجب اتخاذ القرارات بشأن مشاريع جماعة شرق أفريقيا بتوافق الآراء، تمشيا مع معاهدة إنشاء الجماعة. وأعلنت الحكومة أيضا أن بوروندي لن تشارك في البرامج التي لم تشترك في إعدادها وتنفيذها.
	40 - وفي تطور إيجابي، حضرت بوروندي مؤتمر القمة العادي الخامس عشر لرؤساء دول جماعة شرق أفريقيا المعقود في كمبالا، أوغندا يوم 30 تشرين الثاني/نوفمبر، الذي اعتمد بروتوكول إقامة الاتحاد النقدي لشرق أفريقيا وأوصى ببدء العمل بنظام المنطقة الجمركية الواحدة في 1 كانون الثاني/يناير 2014. وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي دعمه لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن طريق تنظيم أنشطة لتنمية القدرات فيما يتعلق بمجموعة من المسائل ذات الصلة، منها مواءمة قوانين بوروندي مع تشريعات جماعة شرق أفريقيا. 
	41 - واستضافت بوروندي أيضا اجتماعين للمنتدى البرلماني للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر ومؤتمر وزراء خارجية دول الجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى المعقود في 9 و 10 أيار/مايو، الذي وافق على إنشاء محكمة إقليمية ذات ولاية قضائية على الجرائم العابرة للحدود الوطنية في منطقة البحيرات الكبرى.
	حاء - التنمية الاجتماعية والاقتصادية
	42 - من المتوقع أن ينمو اقتصاد بوروندي بنسبة 4.8 في المائة عام 2013 مع انخفاض معدل التضخم عن ذروته التي بلغت حوالي 25 في المائة في آذار/مارس 2012 إلى 8.2 في المائة في أواخر أيار/مايو 2013. وفي الوقت نفسه، تبين في التقرير الوطني عن الأهداف الإنمائية للألفية الخاص ببوروندي لعام 2013 أن بوروندي لن تحقق على الأرجح سوى غاية واحدة من الغايات الأولية البالغ عددها 18 غاية. ونظرا لاعتماد ميزانية الدولة اعتمادا كبيرا على التمويل الخارجي، أدت أزمة منطقة اليورو، من بين أمور أخرى، إلى انخفاض الدعم المقدم للميزانية ابتداء من أوائل عام 2013. وللحفاظ على الاستدامة المالية العامة، اتخذت الحكومة تدابير في مجالي الضرائب والميزانية منها استرداد ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية والمنتجات النفطية. 
	43 - وفي إطار متابعة مؤتمر شركاء بوروندي في مجال التنمية الذي عقد في جنيف في تشرين الأول/أكتوبر 2012، نظمت حكومة بوروندي مؤتمرين، يومي 15 و 16 تموز/يوليه وفي الفترة من 28 إلى 30 تشرين الأول/أكتوبر، بدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومصرف التنمية الأفريقي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. وسعى المؤتمران إلى المساعدة على تعزيز التعاون بين الحكومة وشركائها الثنائيين والمتعددي الأطراف ووضعا خططا محددة لتنفيذ استراتيجية بوروندي للحد من الفقر. وشهد المؤتمر الثاني الذي كان موضع تركيزه الاستثماراتُ في مجال الحوكمة وتوطيد دعائم السلام والطاقة والبيئة والتكامل الإقليمي والصحة العامة، إعلان الجهات المانحة تبرعها بمبلغ 1.75 بليون دولار لتمويل مشاريع وبرامج متنوعة. وبالإجمال، أعربت الحكومة عن ارتياحها لتسليم التبرعات المعلن عنها في جنيف، والمقدرة بنسبة 52 في المائة، وتعهدت بمواصلة الإصلاحات التي أوصى بها المؤتمر المعقود في جنيف ومؤتمرا المتابعة له.
	44 - ونتيجة لتجدد الأعمال العدائية في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2013، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بوروندي حوالي 000 7 من طالبي اللجوء الوافدين من كيفو الجنوبية حتى تشرين الأول/أكتوبر 2013. وفي نهاية عام 2013، كان من المتوقع تسجيل حوالي 600 55 لاجئ. وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حاليا مع بلدان إعادة التوطين على أساس خطة متعددة السنوات تهدف إلى إعادة توطين 000 10 لاجئ كونغولي تنقلهم من بوروندي. ويجري في نفس الوقت وضع الصيغ النهائية للأطر القانونية الرامية إلى إعادة اللاجئين البورونديين الباقين في بلدان اللجوء في المنطقة إلى الوطن. 
	45 - ومنذ تموز/يوليه 2013، رحّلت السلطات التنزانية إلى بوروندي ما بين 000 35 و 000 40 من المهاجرين البورونديين الذين كانوا يقيمون في جمهورية تنزانيا المتحدة بصورة غير قانونية. ونظرا إلى أن أولئك السكان بغالبيتهم يعودون إلى مناطق تواجه تحديات اجتماعية واقتصادية بالغة الشدة، ومنها الأماكن التي أعيد فيها إدماج لاجئين بورونديين سابقين مؤخراً، فإن الأثر الطويل الأمد على قدرة استيعاب المجتمعات المُستقبلة لأولئك اللاجئين يطرح مخاطر جسيمة. وفي 26 آب/أغسطس، التقى الرئيس نكورونزيزا الرئيس جاكايا كيكويتي في جمهورية تنزانيا المتحدة لمناقشة القضايا التي تهم البلدين، ومنها الطرد الجماعي.
	46 - وساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومة والمجتمعات المحلية على وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للأشخاص المتضررين من النزاع. وقدم البرنامج الإنمائي الدعم أيضا لتنفيذ 174 مشروعا لإصلاح البنية التحتية الاجتماعية وإيجاد 647 14 فرصة عمل قصيرة الأجل. ووسع نطاق هذا البرنامج مؤخرا لدعم إعادة إدماج 000 35 من الأشخاص العائدين من مخيم متابيلا في جمهورية تنزانيا المتحدة.
	ثالثا - المسائل الشاملة
	ألف - الشؤون الجنسانية
	47 - في مسعى إلى تعزيز الدعم الطبي والنفسي والقضائي والاجتماعي المقدم إلى ضحايا العنف الجنسي والجنساني، اعتمدت الحكومة مشروع قانون في حزيران/يونيه 2013 لتعزيز حماية الضحايا وتحسين وقايتهم. وبالإضافة إلى ذلك، يقضي قانون الإجراءات الجنائية الجديد الصادر في نيسان/أبريل 2013 بإنشاء أقسام خاصة تُعنى بالعنف الجنسي والجنساني في المحاكم ومكاتب المدعي العام ويتيح في الوقت ذاته لمنظمات المجتمع المدني تمثيل الضحايا أمام المحاكم على الصعيدين الوطني والمحلي. 
	باء - حماية الطفل
	48 - أُعيد حوالي 000 20 طفل بوروندي إلى وطنهم وطُرد 000 20 طفل آخر من جمهورية تنزانيا المتحدة خلال عام 2013 في إطار موجة عمليات الطرد من جمهورية تنزانيا المتحدة (انظر الفقرة 45 أعلاه). وتوفر الأمم المتحدة الدعم للحكومة من أجل تسجيل المواليد وتوفير المياه وخدمات الصحة والتعليم للأطفال العائدين، ولكن إعادة إدماج الأطفال على نحو دائم من التحديات التي لا يزال يتعين على حكومة بوروندي التصدي لها.
	49 - وفي أيار/مايو، اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية لحماية الطفل ومعايير الحد الأدنى في ما يتعلق بالأطفال الذين يعيشون في مؤسسات والمحرومين من الرعاية الأسرية. وفي أعقاب مرسوم رئاسي صدر في 5 حزيران/يونيه، أُنشئ المحفل الوطني للأطفال في 12 حزيران/يونيه الموافق يوم الطفل الأفريقي، وانتُخب 34 طفلا يمثلون جميع أقاليم البلد أعضاء في هذا المحفل. وبالإضافة إلى ذلك، ما فتئت أكثر من 000 1 لجنة من لجان حماية الطفل على المستوى المجتمعي تعمل لمنع ممارسة العنف ضد الأطفال وتوفير الرعاية للأطفال الضعفاء. وعلى الرغم من إحراز هذا التقدم الكبير، فإن تعزيز قدرة القوة العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية في البلد واعتماد قانون حماية الطفل لا يزالان من الأولويات الملحة لضمان حماية حقوق الطفل ورعايته في بوروندي.
	جيم - الأنشطة المتصلة بلجنة بناء السلام
	50 - واصل رئيس تشكيلة بوروندي في لجنة بناء السلام، السفير بول سيغر، تقديم الدعم للعمل الذي يؤديه ممثلي الخاص وعمل مع الحكومة والشركاء الرئيسيين في إطار متابعة نتائج مؤتمر شركاء بوروندي في مجال التنمية لعام 2012 الذي عُقد في جنيف. وعمل رئيس التشكيلة بهمة على ملف بوروندي مع أعضاء التشكيلة سواء في نيويورك أو خلال الزيارات التي قام بها إلى بوروندي في كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيه وتشرين الأول/أكتوبر 2013. وخلال الزيارة التي قام بها في تشرين الأول/أكتوبر 2013، حضر الرئيس اجتماع المتابعة الثاني لمؤتمر الشركاء في مجال التنمية، وشدد على ضرورة معالجة التحديات الرئيسية الماثلة أمام توطيد السلام، بما فيها عملية استعراض الدستور، وتنقيح قانون الانتخابات، والعنف المرتبط بأجنحة الشباب المنتسبين إلى الأحزاب السياسية. 
	51 - وفي 3 كانون الأول/ديسمبر، شارك ممثلي الخاص مع وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في التوقيع على خطة أولويات بناء السلام في بوروندي. وستوفر هذه الخطة التمويل للمجالات البالغة الأهمية لتوطيد دعائم السلام والديمقراطية في مرحلة ما قبل انتخابات عام 2015، بما في ذلك الوئام الاجتماعي والحوار الوطني، ومشاركة الشباب في المبادرات السياسية والاجتماعية، وحقوق الإنسان، وحل المنازعات على الأراضي. ويتوقع أن تُعرض الخطة على المحفل السياسي لإطلاعه عليها في كانون الثاني/يناير 2014 قبل تقديمها رسميا إلى مكتب دعم بناء السلام لاستعراضها والموافقة عليها. وستتولى إدارة تنفيذ الخطة لجنة توجيه محلية تشترك في رئاستها الحكومة والأمم المتحدة، وتضم أعضاء من الحكومة والأمم المتحدة والشركاء الدوليين والمجتمع المدني.
	52 - أما مشروع إعادة الإدماج الجاري تنفيذه في إطار القسط الأول من صندوق بناء السلام، فقد أنجز 86 في المائة من أنشطته بحلول 30 تشرين الأول/أكتوبر ومُدِّد حتى آذار/مارس 2014. ويركز هذا المشروع الذي يتولى تنفيذه العديد من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها عمله على ثلاثة أقاليم هي ريف بوجومبورا وسيبيتوكي وبوبانزا، حيث تتركز أعداد كبيرة من المحاربين السابقين والمشردين داخليا والعائدين. ويهدف المشروع إلى توطيد دعائم السلام وإعادة بناء الوئام الاجتماعي. وقد أُجري في تشرين الثاني/نوفمبر تقييم مستقل بتكليف من مكتب دعم بناء السلام لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التي يمولها صندوق بناء السلام منذ عام 2007، ويتوقع صدور نتائجه في مطلع عام 2014.
	رابعا - التقييم الاستراتيجي
	53 - أحاط مجلس الأمن علما، في قراره 2090 (2013)، بالتقدم المحرز في تنفيذ ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وفي بذل جهود توطيد دعائم السلام في بوروندي، قياسا إلى النقاط المرجعية المتعلقة بتحويل المكتب مستقبلا إلى وجود لفريق قطري تابع للأمم المتحدة. وطلب المجلس إليّ تقديم تقرير أبين فيه بصفة خاصة نتائج بعثة التقييم الاستراتيجي التي أشرت إلى أنني أعتزم إيفادها إلى بوروندي في أثناء عام 2013. وفي مذكرة شفوية مؤرخة 16 آب/أغسطس 2013، دعت حكومة بوروندي إلى إنهاء ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي في 15 شباط/فبراير 2014، وأعربت عن أملها في أن بعثة التقييم الاستراتيجي ”ستأخذ بوجهات نظر الحكومة“، كما أعربت عن رغبتها في أن ترى مكتب الأمم المتحدة في بوروندي يسلم مسؤولياته إلى فريق الأمم المتحدة القطري.
	54 - وقد أُجري التقييم الاستراتيجي في الفترة الممتدة من أيلول/سبتمبر إلى كانون الأول/ديسمبر، في إطار عملية قادتها إدارة الشؤون السياسية عن طريق فرقة العمل المتكاملة المعنية ببوروندي التي تضم ممثلين عن الإدارات والمكاتب والوكالات والصناديق والبرامج المعنية. وتألف التقييم من مرحلة تحليل أعقبتها بعثة ميدانية أجرى في إطارها فريق متعدد التخصصات مشاورات مع ممثلي الحكومة البوروندية، والأطراف السياسية الفاعلة، والمجتمع المدني، والاتحاد الأفريقي، والمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى، والشركاء الإقليميين والدوليين. وفيما بعد، تشاورتُ مع الرئيس نكورونزيزا والزعماء الإقليميين بشأن نتائج التقييم الاستراتيجي قبل وضع النتائج والتوصيات في صيغتها النهائية.
	55 - وتبين لبعثة التقييم الاستراتيجي أن البلد لا يزال يشهد توترات شديدة في جهوده الرامية إلى توطيد دعائم الديمقراطية وسيادة القانون، وذلك على الرغم من التقدم الملحوظ الذي أُحرز في السنوات الأخيرة. فالساحة السياسية لا تزال تشهد انقساما حادا، في ظل استغلال الحكومة امتيازاتها وهيمنتها على البرلمان لسنِّ قوانين تتعدى على الحقوق السياسية والمدنية وتسهم بالتالي في تقليص الحيز السياسي مما دفع بالمعارضة إلى التهديد باتخاذ خطوات لمواجهة الحكومة. 
	56 - أما فيما يخص حقوق الإنسان، فقد تبين لبعثة التقييم الاستراتيجي أن تقدما محدودا أُحرز في مقاضاة المدعى بارتكابهم انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، على الرغم من زيادة القدرات الوطنية، وأن ضيق الحيز المتاح للحوار السياسي يؤثر سلبا على المساءلة وعلى فعالية قطاعات عديدة، ولا سيما المؤسسات الأمنية والسلطة القضائية. ولم تبذل جهود كافية لمعالجة مظالم الماضي، كما أن التأخير في إنشاء آليات العدالة الانتقالية يسهم في ترسيخ الإفلات من العقاب.
	57 - وعلى الرغم مما توفره الجهات المانحة من دعم مالي مطرد، خلصت بعثة التقييم الاستراتيجي إلى أن تحقيق فوائد السلام الاجتماعية الاقتصادية التي يرجوها البورونديون يسير بخطى بطيئة. فمؤشرات البلد الاجتماعية والاقتصادية تُعد من أدنى المؤشرات في العالم، إذ إن ثلاثة أرباع البورونديين يعيشون في فقر مدقع. وسيتعين إيلاء اهتمام خاص للتخفيف من حدة الخطر المتمثل في أن الحالة الاقتصادية ربما تؤدي إلى احتدام التوترات الراهنة، ومن ثم إلى تجدد أعمال العنف.
	58 - وفي ظل هذه الظروف، أشارت بعثة التقييم الاستراتيجي إلى أن هناك اعتقادا سائدا يعتبر الانتخابات العامة التي ستُجرى في عام 2015 سببا محتملا لاندلاع أعمال العنف. وعلى الرغم من الفرص السانحة مستقبلا، فإن الطريق نحو عام 2015 لن يكون سهلا؛ فالواقع أن توطيد دعائم الديمقراطية وسيادة القانون ربما يؤدي إلى نشوب النزاع في الوقت الذي يكافح فيه أصحاب المصلحة البورونديون من أجل إيجاد سبيل توفيقي للمضي قدما. وأعربت السلطات البوروندية على جميع المستويات عن تقديرها للعمل الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة في بوروندي. وفيما أصر الرئيس والحزب الحاكم على أن المكتب قد أنجز ولايته، مارست المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الضغط من أجل استمرار وجوده. 
	59 - ولذلك، خلصت بعثة التقييم الاستراتيجي إلى أن استمرار وجود مكتب الأمم المتحدة في بوروندي خلال انتخابات عام 2015 يظل الخيار المفضل لمواكبة البورونديين في مجال توطيد دعائم السلام. ورغم ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار الرغبة التي أعربت عنها الحكومة البوروندية في إنهاء وجود المكتب واعترافها في الوقت ذاته بأن فريق الأمم المتحدة القطري لا يملك حاليا القدرة على تولي جميع مهامه، يمكن توخي خيارين إضافيين. ويتمثل الخيار الثاني في إنهاء وجود مكتب الأمم المتحدة في بوروندي لتحل محله بعثة جديدة لبناء السلام ذات ولاية مركزة بقدر أكبر كإجراء مؤقت لتمهيد الطريق أمام نقل المهام إلى فريق الأمم المتحدة القطري. أما الخيار الثالث الذي قد يود المجلس أن ينظر فيه كملاذ أخير فيتوخى تعيين مبعوث خاص لتعزيز وتيسير الحوار بين الأطراف الفاعلة الوطنية والآليات التي تكفل المشاركة الواسعة النطاق في الحياة السياسية. وسيتولى المبعوث الخاص أيضاً تنسيق المساعي الدولية الرامية إلى كفالة تهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشفافة في عام 2015. وسيترتب على الخيارين الثاني والثالث آثار كبيرة على برامج الأمم المتحدة ومواردها وموظفيها في بوروندي. وسيحتاج فريق الأمم المتحدة القطري على وجه الخصوص إلى ما يكفي من الوقت والموارد لبناء قدرته على الاضطلاع بمهام المكتب الأساسية في مجال بناء السلام بفعالية، بما في ذلك حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وغيرها من مجالات الحكم. وسيتعين إطلاق نداء خاص لتوفير التمويل لسد الثغرات في مجالي القدرات والبرامج في الوقت المناسب.
	60 - وبالنظر إلى ما ورد أعلاه، اجتمعتُ مع الرئيس نكورونزيزا في باريس في 6 كانون الأول/ديسمبر لمناقشة مستقبل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، وأشرتُ إلى أن النتائج التي توصلت إليها بعثة التقييم الاستراتيجي والتي يتشاطرها المجتمع الدولي إلى حد كبير تدل على استمرار الحاجة إلى وجود سياسي للأمم المتحدة خلال انتخابات عام 2015. وخلال الاجتماع، أعاد الرئيس نكورونزيزا التأكيد على رأيه بأن تجديد ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي مرة أخرى سيؤثر سلبا على الشركاء والمستثمرين، مشددا على أن بوروندي لا تريد أن يستمر اعتبارها بلدا في مرحلة ما بعد النزاع.
	61 - وعقب هذا الاجتماع واجتماع آخر ضم ممثلي الخاص وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، اقترحتُ على الرئيس نكورونزيزا تعديل المشاركة السياسية المستقبلية للأمم المتحدة في بوروندي لتتركز حول المجالات الرئيسية التالية: (أ) الحوار السياسي؛ (ب) العملية الانتخابية؛ (ج) حقوق الإنسان،؛ (د) آليات العدالة الانتقالية ودعم قطاع العدالة؛ (هـ) بناء القدرات من أجل إصلاح القطاع الأمني. وفي الوقت ذاته، سيتولى فريق الأمم المتحدة القطري تقديم الدعم إلى حكومة بوروندي في النهوض بالتنمية وتعزيز الحوكمة وترسيخ التكامل الإقليمي. واقترحتُ أيضا وضع خطة انتقالية مشتركة بين حكومة بوروندي والأمم المتحدة للقيام، ابتداء من شباط/فبراير 2014، بتحديد الطرائق العملية للانتقال بمشاركة الأمم المتحدة في بوروندي نحو الأنشطة المتصلة بالتنمية، تحت المسؤولية المباشرة لفريق الأمم المتحدة القطري.
	62 - ولقد أعرب الرئيس نكورونزيزا، في رسالته المؤرخة 31 كانون الأول/ديسمبر الموجهة إليّ، عن تقديره لما تقدمه الأمم المتحدة من دعم متعدد الجوانب للشعب البوروندي. غير أنه أشار، خلافا لاقتراحي المتعلق بإنشاء وجود سياسي للأمم المتحدة في البلد مستقبلا، إلى أن بوروندي قد سجلت بعض التطورات الإيجابية في عام 2013، وإلى أن ”نقل المسؤوليات من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي إلى فريق الأمم المتحدة القطري يمكن أن يجري اعتبارا من 15 شباط/فبراير 2014، تمشيا مع القرار 2090 (2013)“. ورأى الرئيس أيضا أن العمل السياسي مستقبلاً يمكن أن يترك لتتولاه وكالات منظومة الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها. وفي ذلك السياق، ذكر الرئيس أنه ”لن يكون من المناسب“ إنشاء هيكل انتقالي، مثل بعثة متابعة تابعة للأمم المتحدة، إذا كان الغرض تيسير نقل المسؤوليات فورا من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي إلى فريق قطري. 
	63 - وفي 7 كانون الثاني/يناير، اجتمع ممثلي الخاص، برفقة نائبه الذي يشغل أيضا منصب المنسق المقيم، بنظرائه الحكوميين وأبلغهم بأن فريق الأمم المتحدة القطري ليس مستعدا ولا مجهزا في الوقت الراهن للاضطلاع بمسؤوليات مكتب الأمم المتحدة في بوروندي. وحذر من أن وقف تلك المسؤوليات بصورة مفاجئة يمكن أن يترتب عليه أثر ضار على الجهود الرامية إلى توطيد دعائم السلام في بوروندي. وفي 12 كانون الثاني/يناير، نقل الرسالة نفسها مباشرة إلى وزير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، لوران كافاكوري. وخلال الزيارة إلى بوروندي، في الفترة من 13 إلى 17 كانون الثاني/يناير، دعا رئيس تشكيلة بوروندي في لجنة بناء السلام، السيد سيغر، حكومة بوروندي أيضا إلى كفالة حصول الانتقال إلى فريق قطري تابع للأمم المتحدة ضمن إطار زمني معقول مدته 12 شهراً على الأقل. وفي 15 كانون الثاني/يناير، وجه السيد كافاكوري إليّّ رسالة أشار فيها إلى تبادل الرسائل بين رئيس بلده وبيني، على النحو المبين في الفقرتين 61 و 62 أعلاه. وفي هذه الرسالة، أشار السيد كافاكوري إلى أن حكومته سترحب بإنهاء ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي ضمن فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، اعتباراً من 16 شباط/فبراير، وذلك لإفساح المجال لاختتام الأنشطة البرامجية السياسية الجارية للمكتب وإتاحة نقل مسؤولياته إلى فريق الأمم المتحدة القطري.
	خامسا - ملاحظات وتوصيات
	64 - لقد أحرزت بوروندي تقدما كبيرا وتغلبت على تحديات جسام منذ أن وضعت الحرب الأهلية أوزارها. ونجح البلد في إدارة الفترة الانتقالية الحساسة وما فتئ يرسخ دعائم مؤسساته الديمقراطية. واليوم، ينعم البورونديون بالسلام والأمن وشرع البلد في تعميق علاقاته الإقليمية وتسريع وتيرة جهوده الإنمائية.
	65 - بيد أن المكاسب الهامة التي تحققت أبعد من أن تكون نهائية. ويتعين على حكومة بوروندي، الآن وأكثر من أي وقت مضى، أن تتحلّى بصفات القيادة نافذة البصيرة، وذلك بمواصلة تعزيز روح الحوار والتوافق المكرسة في اتفاقات أروشا، وهي الروح التي أعانت البورونديين على معالجة الأسباب الهيكلية الكامنة وراء النزاع في بلدهم. ونظراً إلى تاريخ البلد وتركيبته الاجتماعية، فإن الاحتكام لمنطق حكم الأغلبية واستحواذ الفائز على كل شيء يمكن أن يمحو المكاسب التي تحملت بوروندي الصعاب في سبيل تحقيقها.
	66 - وستمثّل الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2015 اختبارا حقيقيا لاستقرار البلد على المدى الطويل. ولقد أرست الجهات المعنية من كافة الأطياف السياسية دعائم هذه الانتخابات عندما اتفقت على خارطة طريق انتخابية في آذار/مارس 2013. وبشمل ذلك الاتفاق بشأن الإصلاحات الانتخابية الواجب تنفيذها لكي يتسنى ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة وشمولها لجميع الأطراف وشفافيتها، وقبول جميع الأطراف لنتائجها. وإنني أدعو الحكومة وجميع الجهات السياسية المعنية إلى الوفاء الكامل بالتزاماتها الواردة في خارطة الطريق.
	67 - غير أن تأسيس ديمقراطية قوية وسليمة يستلزم وجود معارضة فعالة. ولذلك، فإنني أرحب بعودة الزعماء السياسيين الذين كانوا يعيشون في المنفى إلى بوروندي، فعودتهم تأتي بمثابة دلالة على عودة الحياة السياسية إلى مسارها الطبيعي منذ مقاطعة الانتخابات في عام 2010. وأحيط علما بأن بعض أحزاب بوروندي السياسية يعاني من تصاعد حدة التوترات والخلافات الداخلية بين أعضائه. وأهيب بجميع الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة ألا تعتمد لهجة خطابية تحريضية وأن تسوي خلافاتها عبر الحوار الذي يحقق مصلحة هذه الأحزاب ويصب في مصلحة النظام الديمقراطي المتعدد الأحزاب في البلد.
	68 - وتحدوني الثقة في أن الفترة المقبلة ستفسح المجال أمام البورونديين للمشاركة السلمية الفعالة في الحياة السياسية لبلدهم من أجل بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارا للجميع. ولتحقيق ذلك، يتعين على البورونديين باختلاف انتماءاتهم السياسية أن يتمتعوا بحرية ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية دون أن يخشوا ترويعا أو عنفا. وإنني أحث حكومة بوروندي والأحزاب السياسية على إطلاق حملة عامة لمكافحة العنف السياسي قبل انتخابات 2015.
	69 - وفي الوقت الذي يستعد فيه البلد لإجراء انتخابات 2015، يساورني القلق حيال أعمال العنف التي يرتكبها الشباب المنتسبون إلى أحزاب سياسية، وحيال الإفلات من العقاب الذي يبدو أنهم يتمتعون به. ولا بد من محاكمة مرتكبي أعمال العنف السياسي، بما في ذلك الأعمال التي يرتكبها هؤلاء الشباب. وإنني أحث الحكومة والأحزاب السياسية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعريض الشباب للتلاعب السياسي الذي قد يؤدي إلى أعمال عنف وترويع. وأدعو الشباب إلى التعاون مع باقي المواطنين في تكريس طاقاتهم ومواهبهم وآرائهم وخبراتهم الفريدة لخدمة عمليات المصالحة والتنمية الهامة.
	70 - وأرحب بالجو البنّاء الذي عمّ المشاورات بشأن عملية استعراض الدستور يومي 19 و 20 كانون الأول/ديسمبر برئاسة رئيس الجمعية الوطنية. وأشجع السلطات البوروندية على أن تقاوم إغراء الاستعجال في تنفيذ عملية بهذا القدر من الأهمية، وإذا قُدّر لهذه العملية أن تستمر، فإني أهيب بالأحزاب السياسية وباقي الجهات المعنية في بوروندي أن تُعلي المصالح الوطنية فوق كافة الاعتبارات الأخرى، وأن تغتنم الفرصة لتوطيد دور المؤسسات الديمقراطية، وتعزيز سيادة القانون والعدالة والحكم الرشيد والمصالحة.
	71 - وعلى الرغم من عدم إعدام أي شخص خارج نطاق القضاء بدوافع سياسية في عام 2013 ، ما زال القلق يساورني إزاء استمرار ظاهرة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، بمن فيهم مرتكبو جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي. وأحث الحكومة على مواصلة جهودها لمكافحة الإفلات من العقاب عن طريق كفالة تقديم المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إلى العدالة، وعن طريق تعزيز مكافحة العنف الجنساني. وأناشد السلطات البوروندية أن تطبّق بصرامة سياسة ”عدم التسامح إطلاقا“ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن. وأهيب بها أن تبذل قصارى جهدها في سبيل زيادة الجدارة المهنية لقوات الأمن، ولا سيما الشرطة الوطنية، وبث روح الانضباط في صفوف أفرادها. وأحث الشركاء على مواصلة دعم إصلاح قطاع الأمن للمساعدة على تحسين المساءلة والأداء بصفة عامة.
	72 - وأدعو الحكومة إلى أن تكفل ترسيخ جهود المصالحة ورأب الصدع، بوسائل من بينها إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة التي طال انتظارها. ومن الضروري أيضا بذل الجهود الوطنية والمحلية لتشجيع منع نشوب النزاعات وحلها، وتعزيز الوئام الاجتماعي على الصعيد المحلي، وهي جهود يمكن أن يؤدي التقاعس عنها إلى إهدار المكاسب التي حققتها بوروندي بعد جهود مضنية.
	73 - وأشعر بالتفاؤل لأن الحكومة تُبدي التزاما بمعالجة المسألة المعقدة المتعلقة بحيازة الأراضي، وهي مسألة لن يتسنى إحلال السلام والاستقرار الدائمين دون معالجتها. وفي الوقت نفسه، يساورني القلق إزاء الانطباع بعدم المساواة الذي تولّد بسبب بعض قرارات اللجنة الوطنية المعنية بالأراضي والأصول الأخرى، فهذا الانطباع قد يُغذي مظاهر التوتر بين الطوائف التي تترتب عليها تداعيات أوسع نطاقا على الأوضاع الاقتصادية والنظام العام، لا سيما عندما تشتد المنافسة السياسية خلال فترة الانتخابات. وأدعو السلطات البوروندية، في إطار ما تبذله من جهود لتعزيز العدالة، إلى التعامل مع المظالم والمنازعات المتصلة بالأراضي بطريقة منزّهة عن الانحياز وأدعوها إلى أن تعالج أيضا مسألة حيازة الأراضي في السياق الأوسع للتنمية الاجتماعية الاقتصادية، وأن تراعي في ذلك الحاجة إلى تعزيز المصالحة والتلاحم الوطني.
	74 - ولقد استثمر المجتمع الدولي في بوروندي استثمارا كبيرا. ويجب أن يواصل الاضطلاع بدور بنّاء من خلال تعزيز التنسيق، لا سيما فيما يتعلق بالمرحلة التحضيرية للانتخابات ودعم إصلاح قطاع الأمن. وعلى نطاق أوسع، لا بد من أن تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية التقدم الكبير الذي حققته بوروندي في توطيد السلام والاستقرار. وإنني أهيب بالحكومة أن تتخذ تدابير إضافية من شأنها تحسين مستويات المعيشة وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، إلى جانب تقليص البطالة. وأشجع لجنة بناء السلام على أن تواصل جهودها للحفاظ على الدعم الدولي لبوروندي وتعبئة الموارد لها. وأحث الشركاء في مجال التنمية على أن يسدّوا العجز في التمويل لكي يتسنى تنفيذ الاستراتيجية الثانية للحد من الفقر في بوروندي، وهو ما يمكن تحقيقه بطرق من بينها تقديم دعم محدد الهدف للميزانية، متى كان ذلك ملائما. ومن الأهمية البالغة كذلك أن يزداد الدعم المقدم إلى فريق الأمم المتحدة القطري من خلال عملية إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
	75 - لقد نظرتُ في نتائج الاستعراض الاستراتيجي والتقدم المحدود المحرز نحو استيفاء النقاط المرجعية الواردة في مرفق هذا التقرير وفي اقتناع فريق الأمم المتحدة القطري بأنه غير قادر على استيعاب مهام مكتب الأمم المتحدة في بوروندي حاليا. ولقد نظرت بجدية أيضا في وجهات النظر التي أعربت عنها الحكومة، على النحو المشار إليه في الفقرات 53 إلى 63 أعلاه. وإنني مقتنع بأن الوجود السياسي للأمم المتحدة في بوروندي لا يزال ضرورياً لمواصلة مواكبة البلد في عملية توطيد دعائم السلام من خلال تيسير الحوار، والرصد والإبلاغ في مجال حقوق الإنسان، وإنشاء آلية للعدالة الانتقالية إلى ما بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في عام 2015. وأقدر رغبة حكومة بوروندي، حسبما ذكر الرئيس نكورونزيزا، بأن تعزز الملكية الوطنية لعملية توطيد السلام في البلد. إلا أن طلب الحكومة إنهاء ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوروندي في غضون ستة أشهر اعتبارا من 16 شباط/فبراير 2014 يطرح معضلة شائكة، نظراً إلى استمرار الحاجة إلى الوجود السياسي للأمم المتحدة الذي ينطوي على مهام يتعذر على الفريق القطري أن يتصدى لها كليا بمفرده. ولذلك، أوصي بأن تمدد ولاية مكتب الأمم المتحدة في بوورندي لفترة أخرى مدتها 12 شهراً. وإذا ظلت الحكومة مصرَّة على موقفها بأن هذا التمديد غير مقبول، فقد يود مجلس الأمن أن ينظر في الخيارات الأخرى المبينة في الفقرة 59 أعلاه.
	76 - وأود أن أتوجه بالشكر إلى الرئيس نكورونزيزا وحكومته على تعاونهما المستمر مع الأمم المتحدة. وأعرب كذلك عن امتناني لشركاء بوروندي في مجال التنمية على ما قدموه من مساعدة بالغة الأهمية لعملية بناء السلام في البلد. وأود ختاما أن أعرب عن خالص امتناني لجميع موظفي الأمم المتحدة الذين استمروا في إبداء الالتزام والتفاني من أجل دعم توطيد السلام في بوروندي، بقيادة ممثلي الخاص بارفي أونانغا - أنيانغا.
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	مؤشرات إحراز التقدم
	التقييمات لعام 2013
	1-1 تزايد ديمقراطية مؤسسات الدولة وخضوعها للمساءلة وصفتها التمثيلية وفعاليتها.
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	• كما حدث في عام 2012، عقدت ست جلسات حوار رسمية بين الأحزاب في السلطة والمعارضة غير الممثلة في البرلمان
	• أتاحت حلقة العمل بشأن الدروس المستفادة من الانتخابات التي عقدت في بوجومبورا في آذار/مارس، وحلقة العمل بشأن تنقيح قانون الانتخابات التي عقدت في كايانزا في أيار/مايو، وحلقة العمل التقييمية بشأن تنفيذ خارطة طريق الانتخابات التي عقدت في بوجومبورا في تشرين الثاني/نوفمبر تعميق الحوار السياسي بين الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة وتعزيزه
	• اقتصرت الدعوة لحضور المنتدى الدائم للحوار بين الأحزاب السياسية على نخبة من الأحزاب السياسية 
	• كما حدث في عام 2012، حظرت الحكومة أو عرقلت انعقاد اجتماعات متنوعة للأحزاب السياسية طوال عام 2013. والجهات المتأثرة في المقام الأول هم أعضاء في ائتلاف المعارضة الذي يضم التحالف الديمقراطي من أجل التغيير - إيكيبري، وحركة التضامن والديمقراطية، ومناصري أغاتون رواسا
	1-3 تحسين الإطار القانوني لإدارة العملية الانتخابية
	• نظمت الحكومة، بدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، حلقة عمل في أيار/مايو 2013 بشأن تنقيح قانون الانتخابات لعام 2009. واقترحت حلقة العمل مجموعة من التعديلات التي وافقت الحكومة على معظمها. ولا يزال القانون الجديد ينتظر إقرار الجمعية الوطنية
	1-4 زيادة القدرات المؤسسية للمضي قدماً نحو انتخابات عام 2015 مع توافر الدعم المالي والتقني الدولي المناسب
	• عقدت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة اجتماعات مخصصة مع الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. ووافقت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في تشرين الثاني/نوفمبر على عقد اجتماعات دورية مع أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني
	1-5 تولي زمام العملية الانتخابية بشكل أكبر على الصعيد الوطني
	• نظمت الأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة، ولا سيما اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، بعثة لتقييم الاحتياجات بغرض تحديد الإطار والمستويات اللازمين لتقديم دعم دولي للانتخابات في عام 2015
	• وقّعت الحكومة والأمم المتحدة على مشروع وثيقة في تشرين الثاني/نوفمبر لإنشاء صندوق مشترك للتبرعات الانتخابية من بين أمور أخرى
	1-6 التوصل إلى توافق آراء سياسي بين جميع أصحاب المصلحة بشأن التقدم نحو انتخابات 2015
	• في تشرين الأول/أكتوبر 2013، اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن مجموعة واسعة النطاق من التعديلات التي أدخلت على الدستور دون إجراء مشاورات مسبقة واسعة النطاق وشاملة للجميع. وتغير مشاريع التعديلات معايير صنع القرار وهيكل الحكم. وإثر توجيه انتقادات داخلية وزيادة التوترات، نظمت الجمعية الوطنية حلقة عمل استشارية بشأن الاستعراض الدستوري في كانون الأول/ديسمبر
	• نظمت الحكومة والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، في تشرين الثاني/نوفمبر، حلقة عمل بشأن تهيئة بيئة سياسية مؤاتية لإجراء انتخابات حرة وشفافة في عام 2015. ونوقش مشروع مدوَّنة لقواعد السلوك من أجل الانتخابات دون التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الصيغة النهائية
	• أشارت المعارضة غير الممثلة في البرلمان، في العديد من المناسبات، إلى أنها لن تقاطع الانتخابات في عام 2015
	1-7 زيادة النسبة المئوية للسكان الذين يؤمنون بمصداقية الانتخابات 
	لم تتوافر بيانات في عام 2013
	ثانيا - الأمن والاستقرار
	النقطة المرجعية: هيكل أمني تزداد قوته وقابل للاستدامة يمكِّن بوروندي من الاستجابة على نحو فعال للشواغل الأمنية المحلية والدولية ويحترم المعايير والحقوق العالمية في الوقت نفسه

	خط الأساس خلال عام 2011: ظل عدد كبير من الأسلحة الصغيرة متداولا (000 100 أسرة معيشية وفقاً للدراسة الاستقصائية عن الأسلحة الصغيرة عام 2007)، بصرف النظر عن الحملة الأولى لنزع سلاح المدنيين في عام 2009 والجهود التي بذلت من خلال برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في وقت سابق. وساهم إدماج المقاتلين السابقين في قوات الدفاع الوطنية البوروندية والشرطة الوطنية البوروندية، وتحديد القوام الصحيح للقوتين ومراعاة تناسب الأقليات العرقية إسهاما كبيرا في استتباب الاستقرار والأمن بشكل عام. بيد أن انتهاكات قوات الأمن لحقوق الإنسان في عامي 2010 و 2011 تؤكد ضرورة التأهيل المهني المستمر وتعزيز الرقابة المدنية.
	التطورات في عام 2012: لم يلاحظ انخفاض كبير في تداول الأسلحة الصغيرة ومع ذلك أحرز تقدم فيما يتعلق بتسجيل أسلحة قوات الدفاع الوطني. وتم إعداد مشروع الصيغة الأولى لاستراتيجية الأمن الوطني ولكن لم تنجز الصيغة النهائية. ولم يسجل تحديد القوام الصحيح لقوات الأمن والدفاع سوى تخفيضات طفيفة وأعاق عدم وجود استراتيجية واضحة عمل مجلس الأمن الوطني الذي أنشئ في عام 2012. وما زالت انتهاكات أفراد الشرطة الوطنية لحقوق الإنسان تمثل مصدرا للقلق. 
	مؤشرات إحراز التقدم
	التقييمات لعام 2013
	2-1 إحراز تقدم في نزع سلاح المدنيين وفي إدارة الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومراقبتها
	• في عام 2013، سُجِّلت ووُسمت أسلحة الشرطة الوطنية بنسبة 95 في المائة وسجلت أسلحة قوات الدفاع الوطني بنسبة 100 في المائة (بالمقارنة مع 60 في المائة و 100 في المائة عام 2012، على التوالي)
	• انطلقت الحملة الوطنية الثانية لنزع السلاح الطوعي رسميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013
	• قدم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي الدعم إلى حلقة عمل عن دور القيادات النسائية في الحملة الثانية لنزع السلاح
	2-2 إحراز تقدم في تحديد القوام الصحيح لقوات الأمن والدفاع الوطني
	• انخفض عدد أفراد قوات الدفاع الوطني بـ 889 فرداً وعدد أفراد الشرطة الوطنية بـ 438 فرداً فوصلت أعدادهم الإجمالية إلى 000 27 فرداً (الرقم المستهدف 000 25) و 388 15 فرداً (الرقم المستهدف 000 15)، على التوالي 
	• في الوقت نفسه، أضافت قوات الدفاع الوطني 981 مجندا والشرطة الوطنية 070 1 مجندا لأغراض أداء مهام في الخدمات المتخصصة
	2-3 زيادة الرقابة المدنية على قوات الأمن والدفاع الوطني امتثالاً للدستور والقوانين والأنظمة الحالية 
	• لا تزال الرقابة المدنية على قوات الأمن والدفاع الوطني ضعيفة
	• اجتمع مجلس الأمن الوطني في خمس مناسبات عام 2013. وواصل مكتب الأمم المتحدة في بوروندي تقديم الدعم التقني إلى الأمانة الدائمة لمجلس الأمن الوطني
	2-4 زيادة التأهيل المهني لقوات الأمن والدفاع الوطني
	• وضعت الصيغة النهائية للخطة الاستراتيجية للشرطة الوطنية في عام 2013 في حين لم يتم الانتهاء من استعراض قوات الدفاع المتعلق بقوات الدفاع الوطني
	• أجرت الحكومة استعراضا لإصلاح قطاع الأمن بدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي وشركاء ثنائيين
	• اعتمدت حكومة بوروندي الاستراتيجية الأمنية الوطنية في حزيران/يونيه 2013. ونظم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي دورة تدريبية في مجال حقوق الإنسان والحكم الديمقراطي والإجراءات القضائية استفاد منها 000 2 فرد من أفراد قوات الدفاع الوطني والشرطة الوطنية ودائرة الاستخبارات الوطنية في عام 2013
	• نظمت وزارة الدفاع، بدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، حلقة عمل عن حقوق الإنسان
	2-5 زيادة ثقة السكان في قيام قوات الأمن والدفاع الوطني بتقديم خدماتها
	لم تتوافر بيانات في عام 2013
	ثالثا - العدالة الانتقالية
	النقطة المرجعية: مواصلة التقدم في مجال العدالة الانتقالية لتعزيز حقوق الضحايا ومكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق المصالحة الوطنية

	خط الأساس خلال عام 2011: العدالة الانتقالية هي السمة الرئيسية المتبقية لاتفاقات أروشا التي تأخر تنفيذها عن موعده. وعقب إجراء مشاورات وطنية واسعة النطاق عام 2009 وعام 2010، والأعمال المكثفة التي اضطلعت بها اللجنة التقنية الحكومية، عرض على البرلمان في تشرين الأول/أكتوبر 2011 مشروع قانون جديد متعلق بإنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.
	التطورات في عام 2012: قُدم مشروع قانون منقح بشأن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة إلى البرلمان في كانون الأول/ديسمبر. ولم يعتمد القانون. ولم يحرز تقدم فيما يتعلق بجميع المؤشرات الأخرى للعدالة العابرة للحدود الوطنية في عام 2012. 
	مؤشرات إحراز التقدم
	التقييمات لعام 2013
	3-1 إنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة وفقاً للمشاورات الوطنية التي جرت في عام 2009، وعمل اللجنة التقنية في عام 2011، والمعايير الدولية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة 
	• لم يحرز تقدم فيما يتعلق بإنشاء لجنة تقصي الحقائق والمصالحة بما أن مشروع القانون لم يعتمد في عام 2013
	• في إطار الأعمال التحضيرية من أجل اعتماد مشروع القانون بشأن لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، نظم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي حلقات عمل لبناء قدرات الجهات المعنية الرئيسية وتوفير منبر للمناقشات بشأن العدالة الانتقالية
	3-2 إنشاء المحكمة الخاصة وفقاً للمشاورات الوطنية التي جرت في عام 2009، وعمل اللجنة التقنية في عام 2011، والمعايير الدولية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة 
	لم يحرز تقدم في عام 2013
	3-3 وجود آلية متابعة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة
	لم يحرز تقدم في عام 2013
	3-4 زيادة قدرة القيادة السياسية على تحقيق المصالحة بين ضحايا ومرتكبي الجرائم التي وقعت في الماضي 
	لم يحرز تقدم في عام 2013
	3-5 زيادة مستوى الرضا عن عملية العدالة الانتقالية
	لا ينطبق في عام 2013
	3-6 زيادة النسبة المئوية للسكان الذين يعتقدون أن المصالحة تحققت
	لم تتوافر بيانات في عام 2013
	رابعا - الحوكمة وبناء المؤسسات
	النقطة المرجعية: زيادة بسط سلطة الدولة من خلال مؤسسات شرعية وديمقراطية وفعالة وخاضعة للمساءلة

	خط الأساس خلال عام 2011: عقب إقرار دستور عام 2005، أُنشِئت بشكل متلاحق مؤسسات رئيسية جديدة كان من المقرر إنشاؤها، بما في ذلك المجلس الوطني للاتصالات (2007) ومجلس الأمن الوطني (2008) والمنتدى الدائم للحوار بين الأحزاب السياسية (2010) واللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان (2011). وفي عام 2011، وضعت بوروندي، بمساعدة الأمم المتحدة وشركاء آخرين، عدداً من الاستراتيجيات الهامة التي تعكس أولويات الحكم على الصعيد الوطني، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد. ومن التطورات المؤسسية الهامة لتعزيز كفاءة الحكومة ومساءلتها إنشاء وحدة مكافحة الفساد (2006) ومحكمة مكافحة الفساد (2006) ومكتب أمين المظالم (2011) وهيئة الإيرادات في بوروندي (2011). ورغم أن الفساد لا يزال من الشواغل الخطيرة، فإن هناك بوادر تحسن مطرد تلوح في الأفق.
	التطورات في عام 2012: شهد عام 2012 إحراز تقدم طفيف في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحكم الرشيد ومكافحة الفساد. فقد ازداد مبلغ الإيرادات التي جمعتها هيئة الإيرادات في بوروندي وحسّنت بوروندي بشكل كبير مرتبتها في ”مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية“ المعتمد لدى البنك الدولي. واتضح أن تنفيذ البرنامج الوطني لإصلاح الإدارة، الذي اعتُمد في نيسان/أبريل 2012، حافل بالتحديات.
	مؤشرات إحراز التقدم
	التقييمات لعام 2013
	4-1 زيادة نسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان، وفي الهيئات المنتخبة والمعينة على جميع المستويات
	كما حدث في عام 2012، بلغت نسبة تمثيل المرأة 32 في المائة من أعضاء الجمعية الوطنية، و 46 في المائة من أعضاء مجلس الشيوخ، و 35 في المائة من الوزراء، و 5.8 في المائة من ولاة المقاطعات، و 32.5 في المائة من رؤساء المجالس المحلية
	4-2 انخفاض حجم الفساد في القطاعين العام والخاص
	• وفقا لمؤشر الرشوة في شرق أفريقيا لعام 2013 الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، انتقلت بوروندي من مرتبة ثاني أقل بلدان شرق أفريقيا فسادا إلى مرتبة ثاني أكثرها فسادا (انخفض المؤشر قليلا من 18.8 في المائة في عام 2012 إلى 18.6 في المائة في عام 2013)
	• تحّسنت مرتبة بوروندي في مؤشر مفاهيم الفساد على الصعيد العالمي الذي تصدره منظمة الشفافية العالمية، بحيث انتقلت في عام 2012 من المرتبة 165 إلى المرتبة 157 من قائمة تضم 175 بلدا
	• أحالت وحدة مكافحة الفساد 247 شكوى تتعلق بالفساد في عام 2013 إلى المدعي العام (مقابل 156 شكوى في عام 2012)
	• سجّلت محكمة مكافحة الفساد 205 قضايا فساد في عام 2013 (285 قضية في عام 2012). وبتّت المحكمة في 169 قضية في عام 2013 (مقابل 218 قضية في عام 2012)
	4-3 تزايد شفافية المؤسسات الوطنية وخضوعها للمساءلة وكفاءتها
	• تلقى أمين المظالم 131 شكوى في عام 2013 (مقابل 223 شكوى في عام 2012) ونظر في 140 قضية (مقابل 123 قضية في عام 2012)
	4-4 إحراز تقدم في نوعية الإدارة العامة
	• بلغت الإيرادات الضريبية التي جمعتها هيئة الإيرادات في بوروندي 599.2 بليون فرنك من فرنكات بوروندي في عام 2013 (بزيادة بلغت نسبتها 6.2 في المائة مقارنة بعام 2012)
	خامسا - سيادة القانون
	النقطة المرجعية: ازدياد استقلالية نظام العدالة وإمكانية اللجوء إليه وموثوقيته، ودعمه لحقوق الإنسان

	خط الأساس خلال عام 2011: وُضعت في عام 2011 السياسية القطاعية لوزارة العدل عن الفترة 2011-2015، مما أعاد تأكيد التزام الحكومة بتعزيز استقلال القضاء، والنهوض بالحكم الرشيد في قطاع العدل، وإتاحة فرص اللجوء إلى القضاء أمام الجميع وتحسين العدالة الجنائية. إلا أن تلك الوثيقة لم تتناول الإصلاحات المتعلقة بمركز القضاة.
	التطورات في عام 2012: بدأ في عام 2012 تنفيذ السياسة القطاعية لوزارة العدل عن الفترة 2011-2015. فقد أُنشئت لجنة تحضيرية وطنية لتنظيم المؤتمر الوطني المتعلق بالعدالة (المجالس العامة لمناقشة قضايا العدل) فيما نُظّمت حلقات عمل في جميع أنحاء البلد لجمع آراء أصحاب المصلحة في المجالات التي تحتاج إلى إصلاح. وعقب تنفيذ عفو رئاسي وإفراج مشروط، انخفض مجموع السجناء بنسبة 29.7 في المائة في عام 2012. وأُعدّ مشروع قانون عن الأخلاقيات القضائية لكنه لم يُعتمد ولم يُعيّن القضاة عن طريق امتحانات تنافسية عملا بما يقتضيه القانون.
	مؤشرات إحراز التقدم
	التقييمات لعام 2013
	5-1 انخفاض نسبة المحتجزين قبل المحاكمة إلى العدد الكلي للسجناء
	ارتفع العدد الكلي للسجناء بنسبة 15.78 في المائة 
	5-2 زيادة نسبة موظفي إنفاذ القانون المدربين في مجال قواعد السلوك المتعلقة بالاستعمال التناسبي للقوة أو الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز أو العقاب
	تلقى 65 ضابطا عسكريا التدريب ليصبحوا مدرِّبين في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني. وحصل منهم 16 ضابطا على إجازة التأهيل للتدريب ثم توّلوا لاحقا تدريب نحو 000 2 فرد من أفراد قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن
	5-3 زيادة إمكانية إطلاع الأشخاص المأذون لهم على نتائج لجان التحقيق ببساطة وانتظام
	لم تكن في عام 2013 أي لجنة تحقيق
	5-4 تقديم عدد متزايد من المجرمين إلى المحاكمة
	لم تتوافر بيانات في عام 2013
	5-5 تحسين إدارة السجون بهدف الامتثال لمعايير حقوق الإنسان على نحو أفضل
	• سجلت نسبة نزلاء السجون زيادة طفيفة بحيث ارتفعت من 183 في المائة في عام 2012 (مقابل 258 في المائة في عام 2011) إلى 188 في المائة في عام 2013
	• تلقى 52 موظفا من موظفي السجون التدريب في مجال إدارة السجون
	5-6 إحراز تقدم في اعتماد وتنفيذ تشريعات تتعلق بالقضاة، وفي إضفاء الصفة الاحترافية على عمل القضاة، وكذلك في تنظيم المجلس الأعلى للقضاة وتفعيله
	• لم يُعتمد مشروع القانون المتعلق بالأخلاقيات القضائية لكنه تحول بدلا من ذلك إلى دليل عن الأخلاقيات القضائية
	• تلقى عدد إضافي من القضاة بلغ 196 قاضيا تدريبا في مجال الأخلاقيات القضائية في عام 2013. وفي عام 2013، كان جميع القضاة العاملين حاليا قد تلقوا التدريب في مجال الأخلاقيات القضائية
	• كما حدث في عام 2012، ما زال استقدام القضاة لا يجري عن طريق امتحان تنافسي مثلما توخاه القانون (تذكر الحكومة أن ذلك يُعزى أساسا إلى القيود المفروضة على الميزانية)
	5-7 إحراز تقدم في استقلال القضاء
	• عُقد المؤتمر الوطني المتعلق بالعدالة في آب/أغسطس 2013 إلا أن التوصيات التي تكفل استقلال القضاء لم تُعتمد
	5-8 تزايد النسبة المئوية للسكان الذين يعربون عن ثقتهم في النظام القضائي
	لم تتوافر بيانات في عام 2013
	سادسا - حقوق الإنسان
	النقطة المرجعية: ترسيخ ثقافة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في بوروندي

	خط الأساس خلال عام 2011: شهدت الفترة التي تلت انتخابات عام 2010 زيادة ملحوظة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي أفيد أن مرتكبي العديد منها أفرادٌ من قوات الدفاع الوطني أو قوات الأمن. ففي عام 2010، وثَّق مكتب الأمم المتحدة في بوروندي/مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 40 حالة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة و/أو أعمال القتل بدوافع سياسية، و 30 حالة من حالات التعذيب (في عام 2011، سُجلت 61 حالة قتل و/أو إعدام و 36 حالة تعذيب). وقد شكّل إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2011، خطوة هامة إلا أن متابعة القضايا لا تزال مثار قلق.
	التطورات في عام 2012: اتسم وضع حقوق الإنسان في عام 2012 بانخفاض كبير في عدد حالات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وثّقها مكتب الأمم المتحدة في بوروندي (30 مقابل 61 حالة في عام 2011)، لم يكن منها ما يُرجّح أن تكون دوافعه سياسية إلا أربع حالات (بلغت نحو 20 حالة في عام 2011). ومع ذلك، أُلقي القبض على الجناة وحوكموا في محاكم قانونية في 6 حالات فقط من أصل 30 حالة أسفرت جميعها عن إدانة المتهمين. وفتحت اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان ثلاثة مكاتب إقليمية وأجرت تحقيقات في 480 حالة مقارنة بما عدده 107 حالات فقط في عام 2011
	مؤشرات إحراز التقدم
	التقييمات لعام 2013
	6-1 زيادة نسبة انتهاكات حقوق الإنسان - بما في ذلك حالات الاختفاء والقتل خارج نطاق القضاء - التي يحقِّق فيها القضاء، ونسبة الجناة المعتقلين والذين تصدر بحقهم أحكام و/أو يقضون عقوبة السجن
	• يحقّق القضاء في 27 من أصل 35 حالة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء الموثّقة في عام 2013، أسفرت 3 حالات منها عن إدانة المتهمين
	• ويجري كل من الشرطة الوطنية والقضاء التحقيق في 14 من أصل 20 حالة من حالات التعذيب الموثّقة في عام 2013 (جرى التحقيق في 6 حالات في عام 2012)
	6-2 زيادة تواتر ودقة توقيت تقديم التقارير إلى الهيئات المعنية
	• قدمت الحكومة تقريرا واحدا عن حقوق الإنسان ويُنتظر تقديم تقريرين آخرين 
	6-3 انخفاض حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي يرتكبها وكيل الدولة أو أي شخص آخر يتصرف بموجب سلطة الحكومة أو بالتواطؤ معها
	• وثّق مكتب الأمم المتحدة في بوروندي 35 حالة من حالات الإعدام خارج نطاق القضاء (مقابل 30 حالة في عام 2012)
	• وثّق مكتب الأمم المتحدة في بوروندي 20 حالة من حالات التعذيب ( مقابل 16 حالة في عام 2012)
	• وثّق مكتب الأمم المتحدة في بوروندي 105 حالات المعاملة السيئة ( مقابل 57 حالة في عام 2012)
	6-4 زيادة فعالية اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان بطرق منها قيام منظمات المجتمع المدني بإنشاء شبكة رصد في مجال حقوق الإنسان، بما يسهم في أنشطة اللجنة
	• تلقت اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان 102 من الحالات وحقّقت في 84 حالة واكتمل التحقيق في 18 حالة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتموز/ يوليه 2013 (حقّقت اللجنة في 480 حالة واكتمل التحقيق في 117 حالة في الفترة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2012)
	• مُنحت اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان رسميا اعتمادا من الفئة ”ألف“ من اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أيار/مايو 2013
	6-5 الاعتماد المتوالي لصكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية ذات الأولوية، وزيادة تواؤم صكوك حقوق الإنسان الوطنية مع الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة
	• انضمت بوروندي، في تشرين الأول/أكتوبر 2013، إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
	6-6 تعزيز الهياكل المتعلقة بحماية الفئات الضعيفة
	• اعتُمد قانون مكافحة العنف الجنسي والجنساني في حزيران/يونيه 2013
	• تلقى قضاة مركز ”هومورا“ تدريبا على معالجة حالات العنف الجنسي والجنساني 
	• لم يبلَّغ عن أي حالات إعادة قسرية في عام 2013 
	6-7 إحراز تقدم في كفالة حرية وسائط الإعلام والمجتمع المدني
	• وثّق مكتب الأمم المتحدة في بوروندي خمس حالات انتهاك لحرية الصحافة في عام 2013 (لم تُوثَّّق أي حالة في عام 2012)
	سابعا - التكامل الإقليمي
	النقطة المرجعية: تعميق التكامل الإقليمي لبوروندي مع المشاركة الكاملة في المفاوضات السياسية والتجارية الإقليمية وغيرها من المفاوضات وتحسين تفاعل السلطات البوروندية مع آليات التعاون الإقليمي

	خط الأساس خلال عام 2011: كثّفت بوروندي، بعد انضمامها إلى جماعة شرق أفريقيا في عام 2009، جهودها الرامية إلى تحسين الروابط الاقتصادية والسياسية مع الشركاء الإقليميين في عام 2011. ويمثّل التكامل الإقليمي أحد الأركان الثمانية لرؤية البلد الخاصة بعام 2025.
	التطورات في عام 2012: زادت بوروندي في عام 2012 من حجم تجارتها مع البلدان الأعضاء في جماعة شرق أفريقيا وشاركت بنشاط في أربعة اجتماعات هامة عقدتها الجماعة. وقد شُرع في وضع الاستراتيجية الوطنية بشأن التكامل الإقليمي إلا أن ذلك لم يكتمل.
	مؤشرات إحراز التقدم
	التقييمات لعام 2013
	7-1 زيادة التجارة بين بوروندي وشركائها الإقليميين
	لم تتوافر بيانات في عام 2013
	7-2 زيادة المفاوضات والتفاعلات السياسية والتجارية مع الدول الأعضاء في الجماعات الاقتصادية الإقليمية
	• شاركت بوروندي في سبعة اجتماعات رفيعة المستوى لجماعة شرق أفريقيا، واجتماع واحد للجماعة الاقتصادية لبلدان منطقة البحيرات الكبرى، واجتماعين للجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، وثلاثة اجتماعات للمؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى
	• في النصف الثاني من عام 2013، نُظّمت عدة مؤتمرات قمة لجماعة شرق أفريقيا لم تُدعَ إليها بوروندي وجمهورية تنزانيا المتحدة
	7-3 زيادة قدرة حكومة بوروندي على المضي قدماً في عملية التكامل الإقليمي
	• نظمت وزارة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي، بدعم من مكتب الأمم المتحدة في بوروندي، حلقات عمل عديدة عن مواضيع شتى من بينها الحد من الحواجز غير الجمركية؛ وأمن الحدود؛ والأطر القانونية للتعاون في مجالات الدفاع والأمن والسلام؛ والإسراع بمواءمة القوانين البوروندية مع تشريعات جماعة شرق أفريقيا
	• قدّم مكتب الأمم المتحدة في بوروندي الدعم لدراسة ترمي إلى مساعدة الدائرة التشريعية الوطنية على مراجعة وصياغة قانون منظِّم للشركات وقانون منظِّم للتجارة
	7-4 تزايد إدراك السكان للمنافع المتأتية من التكامل الإقليمي
	لم تتوافر بيانات في عام 2013
	ثامنا - التنمية الاقتصادية والاجتماعية
	النقطة المرجعية: تحسين مستويات معيشة السكان وتقديم الخدمات الأساسية إلى أضعف الفئات، وتهيئة ظروف الانتعاش الاقتصادي

	خط الأساس خلال عام 2011: رغم الجهود التي بذلتها حكومة بوروندي، عانى البلد من تفشي الفقر، وندرة الأراضي التي واكبتها كثافة سكانية عالية، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع مستوى بطالة الشباب. ورغم أن دليل التنمية البشرية لبوروندي قد سجّل زيادة مستمرة منذ عام 2000، فلقد ظل البلد مُصنّفا في المرتبة 185 من بين 187 بلدا في عام 2011.
	التطورات في عام 2012: لم تطرأ أي تغييرات على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها بوروندي. فقد ارتفع دليل التنمية البشرية في البلد من 0.316 في عام 2011 إلى 0.355 في عام 2012 وانتقل البلد بذلك من المرتبة 185 في عام 2011 إلى المرتبة 172 (من بين 186 بلدا) في عام 2012.
	مؤشرات التقدم
	التقييمات لعام 2013
	8-1 انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار في اليوم
	• بلغت نسبة الفقر في البلد 67 في المائة في عام 2006 (لم تتوافر بيانات جديدة عن ذلك لعام 2013)
	• تحتل بوروندي المرتبة الأخيرة في قائمة المؤشر العالمي للجوع لعام 2013 (وهي المرتبة نفسها التي صُنّفت فيها عام 2012)
	8-2 تحسين نسب القيد في التعليم الابتدائي وإتمامه
	• في الفترة 2010/2011 بلغت نسبة القيد في المدارس الابتدائية 96 في المائة 
	• (لم تتوافر بيانات جديدة عن ذلك لعام 2013)
	8-3 انخفاض عدد المشردين داخلياً
	• لا يزال 860 78 شخصا من المشردين داخليا المتضررين من النزاع في بوروندي وهم يقيمون في 120 موقعا في مختلف أنحاء البلد، في انتظار إيجاد حلول دائمة لهم
	8-4 زيادة نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 23 شهرا المحصنين ضد الأمراض المعدية
	• في عام 2010، حصل 83 في المائة من الأطفال على جميع اللقاحات (لم تتوافر بيانات جديدة عن ذلك لعام 2013)
	8-5 زيادة نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول على المياه الصالحة للشرب وعلى الكهرباء
	• في عام 2008، بلغت نسبة الحصول على الكهرباء 4.8 في المائة (لم تتوافر بيانات جديدة عن ذلك لعام 2013)
	8-6 تحسين معدل عمالة الشباب
	• تشير التقديرات إلى أن بطالة الشباب لا تزال مرتفعة (لا تتوافر بيانات ملموسة عن ذلك)
	• بدأت الحكومة في حزيران/يونيه 2013، بدعم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، برنامجا جديدا عن تهيئة فرص العمل يرمي إلى استحداث نحو 000 20 وظيفة للشباب في الفترة من عام 2013 إلى عام 2016
	8-7 زيادة عدد الشباب والنساء الذين يتمكنون من الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية
	لم تتوافر بيانات في عام 2013
	8-8 تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية المؤاتية لقطاع الأعمال والاستثمار
	• احتلت بوروندي المرتبة 140 من بين 189 بلدا في ”مؤشر سهولة ممارسة الأعمال التجارية“ لعام 2014 المعتمد لدى البنك الدولي (احتلت المرتبة 159 من بين 185 بلدا في عام 2012)
	8-9 تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين والمعادين إلى وطنهم والمشردين داخليا
	• شُيّد 000 1 ملجأ للعائدين إلى وطنهم
	• لا يزال الحصول على الأراضي والتنازع عليها من العقبات الخطيرة التي تعوق عمليات إعادة الإدماج
	8-10 زيادة النسبة المئوية للسكان الذين يشعرون بارتفاع مستوى المعيشة
	• لم تتوافر بيانات في عام 2013

